
العدد العدد 40
السالسّنة الثانية والخمسوننة الثانية والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الخميس الخميس 7 شو شوّال  ال  عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 23 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دولية اتفاقيات واتفاقات دولية 
مــرســوم رئــاسيّ رقم 15-189 مـــؤرّخ في 4 شــوّال عــام 1436 اHـــوافق 20 يــولــيــو ســنــة r2015 يـــتــضــمّن الــتــصـــديق عــلى اتــفــاق
الـتـعـاون الـثـقــافي بـY حـكـومــة الجـمـهـوريـّة الجــزائـريّـة الـدّ{ـقــراطـيـّة الـشّـعـبــيّـة وحـكـومـة جــمـهـوريـّة كـولــومـبـيـاr اHـوقعّ
ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنـة 2007..............................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-190 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 اHوافق 20 يوليو سنة r2015  يتضمـن التصديق على البروتوكول
اHـالي بـY حــكـومـة الجـمـهـوريـة الجــزائــريــة الـد{ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـــة وحـكـومـة الجـمـهـوريـة الـتـونـسـيـةr اHـوقع بـالجـزائـر
بتاريخ 10 مارس سنة 2015 .........................................................................................................................

أوامرأوامر
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يوليو سنة r2015 يتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.........

أمـر رقـم 15-02 مؤرخ في 7 شـوّال عام 1436 اHوافق 23 يــولــيـو ســنـة r2015 يــعـدل ويتـمم الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18
صفر عام 1386 اHوافق 8 يونيو سنـة 1966 واHتضمن قانون الإجراءات الجزائية...................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 15-193 مـؤرخ في 7 شــوّال عــام 1436 اHـوافق 23 يــولــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام أعــضــاء من
الحكومة......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 اHوافق 23 يولـيو سنة r2015 يـعدّل اHـرسوم الـرئاسي رقم 125-15
اHؤريخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة 2015 واHتضمن تعيY أعضاء من الحكومة...............................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 يــتـضـمنّ  إنــهـاء مـهـام اHــديـر الـعـام لــلـصـنـاعـة
التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا...................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نـــائب مــديـــر بـوزارة
السياحـة والصناعـة التقليديـة - سابقـا.........................................................................................................

مـراســيم رئـاســيـّة مــؤرّخـة في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة r2015 تــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـرين لــلــسـيــاحـة
والصناعة التقليدية في الولايات..................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونــيـو ســنـة r2015 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـر اHــعـهــد الــوطـني
للتقنيات الفندقية والسياحة لتيزي وزو.......................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شـــعــبــان عــام 1436 اHـــوافق 9  يــونــيــو ســنــة r2015 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مـــكــلّف بــالــدراســات
والتلخيص بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة r2015 يـتـضـمـّنـان إنـهـاء مـهـام نـوّاب مـديـرين
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة r2015 يتضمّن إنهـاء مهام مدير اHركز الوطني لإدماج
الابتكارات البيداغوجية وتنمــية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التـربـية.....................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 يتـضمّـنان إنـهاء مـهام مـديرين لـلتـربية
في الولايات...............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
........... مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنـة r2015 يتضمّن إلغــاء أحكــام مـرسوم رئـاسيّ

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة r2015 يتضمّنان إنهاء مهام مكلفYّ بالدراسات
.................................................................................................YهنيHوالتلخيص بوزارة التكوين والتعليم ا

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة r2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـوزارة الـتكـوين
.........................................................................................................................................YهنيHوالتعليم ا

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة r2015 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـر الـتكـوين اHـهني في
ولاية أدرار.................................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام بوزارة الـعلاقات
مع البرHان................................................................................................................................................

مراسيم رئـاسيةّ مؤرّخة في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 تـتضمّن إنهـاء مهام بوزارة الصـحة والسكان
وإصلاح اHستشفيات...................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة r2015 يـتضـمنّ إنهاء مـهام مـدير الصـحة والـسكان في
ولاية بجاية................................................................................................................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرخّ في 21 شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHـــوافق 9  يـــونـــيـــو ســـنـــة r2015 يــــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام بـــوزارة الـــبـــريـــد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة r2015 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـر الإعـلام والـوثـائق
والأرشيف بالوكالة الفضائية الجزائرية........................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرخّــة في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنــة r2015 تــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــريـن لــلــبــريـد
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات...................................................................................................

مـــرســوم رئـــاسي مـؤرخ في 7 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 23 يــولـيـو سـنـة r2015 يـتــضـمن إنـهــاء مـهـام مــديـر الـثـقــافـة في ولايـة
تيزي وزو..................................................................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دولية اتفاقيات واتفاقات دولية 
مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 15-189  مؤرمؤرّخ في خ في 4 شو شوّال عام ال عام 1436
20 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّن الــتــصـديقن الــتــصـديق اHـوافق اHـوافق 
على اتفاق التـعاون الثقافي بY حـكومة الجمهوريعلى اتفاق التـعاون الثقافي بY حـكومة الجمهوريّة
الجزائريالجزائريّة الدة الدّ{قـراطي{قـراطيّة الشة الشّعبيعبيّة وحكومة جمهورية وحكومة جمهوريّة
كـولـومبـيـاr اHوقكـولـومبـيـاr اHوقعّ بـبـوغوتـا بـتاريخ ع بـبـوغوتـا بـتاريخ 24 يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة

.2007

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهوريّة

-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون
rالخارجيـة والتعاون الدولي

rادةّ 77-11 منهHلا سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبــعــــد الاطلاّع عــلـى اتــفــــاق الــتــعــــاون الــثــقــــافي
بY حـكومـة الجمـهوريّة الجـزائريّـة الدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـكـومـة جـمـهـوريـّة كـولـومـبـيـاr اHـوقـعّ بـبـوغـوتـا بتـاريخ

r2007 24 يناير سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادةّ الأولـى :ة الأولـى : يصـدقّ على اتـفاق التعـاون الثقافي
بY حـكومـة الجمـهوريّة الجـزائريّـة الدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـكـومــة جـمهـوريـة كولـومبـيـاr اHوقـّـع ببـوغوتـا بـتاريخ
24 يــنـــايــر ســـنــة r2007 ويــنـــشـــر في الجـــريـــدة الـــرّســمـــيّــة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــررّ بــــالجـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق التعاون الثقافي بY حكومةاتفاق التعاون الثقافي بY حكومة
الجمهوريالجمهوريّـة الجـزائريـة الجـزائريـّة الدـة الدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية كولومبياوحكومة جمهورية كولومبيا

إن حـــكـــومــة الجـــمــهـــوريـّــة الجــزائـــريـّـة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
rـشـار ألـيـهـماHالـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة جـمـهـوريـّة كـولـومـبـيـا ا

r"فيما يلي "الطرفان

رغبة منهـما في تنمية علاقـات التعاون في اHيدان
الــثــقــــافي بـــY الــبــلـــديـن وتــعــــزيــــز روابـط الــصـــداقــــة

rالجـزائـري والكـولومبي Yالشعب Yبـ

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة الأولىة الأولى

يـــلــتــزم الــطــرفــان اHــتــعــاقــدان بــتــطــويــر تــعــاونــهــمــا
الثقافي على أساس الاحترام اHتبادل لسيادة كـل بلد.

اHاداHادةّ ة 2

rلــهــــذا الــغـــــرض rــتــعـــاقـــــدانHيــطـّـلــع الــطـــرفــــان ا
على تجـاربهـما وإنجـازاتـهمـا في ميـدان الثـقافـة والفـنون

عن طريق تبادل زيارات الوفود الثقافية.

اHاداHادةّ ة 3

يـــوفـــر الـــطـــرفـــان اHــتـــعـــاقـــدان الـــوســـائل اHـــنـــاســـبــة
لــتــنــظـيـم أيـام ســيــنــمــائــيــة وإقـامـــة مــعـــارض وأمــســيـات

أدبـية وفنـية.

اHاداHادةّ ة 4

يــســهـّل الـــطــرفــان اHــتــعــاقــدان الـــتــعــاون في مــيــدان
rتـرجــمــة الأعـمــال الأدبـيــة لـكــبــار الأدبــاء في كلا الـبــلـدين
كــمــا يــشـجــعــان عــلى تــبــادل اHــنــشــورات الخــاصــة بـتــاريخ

وحضارة كلا البلدين.

اHاداHادةّ ة 5

يـتـبـادل الـطـرفـان الـدعـوات لـلـمـشـاركـة في مـعـارض
الكتاب الدولية اHنظمة في كلا البلدين.

اHاداHادةّ ة 6

يــســهــر كل طــرف مـتــعــاقــد عـلـى الحـفــاظ عــلى حــقـوق
اHؤلف وحمايتـها وفق القوانY والنظم السارية اHفعول

في كلا البلدين.
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عن حكومةعن حكومة
الجمهورية الجزائريةالجمهورية الجزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

عمر بن شهيدةعمر بن شهيدة
سفير الجزائر بكولومبياسفير الجزائر بكولومبيا

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
كولومبياكولومبيا

ماريا كونسويلوماريا كونسويلو
اراوخو كاسترواراوخو كاسترو

وزيرة العلاقات الخارجيةوزيرة العلاقات الخارجية

اHاداHادةّ ة 7

يـــضـع كــل طــــرف مـــتــــعـــاقــــد تحت تـــصــــرف الـــطـــرف
الآخـر مـنـحـا لـلـدراسـة وتحـسـY اHـسـتـوى في تـخـصـصات
يتم تحديدهـا باتفـاق مشتركr بحوث مشتـركــةr تعـاون

في مجال اللغاتr تربصات أو إقامات مهنية.

اHاداHادةّ ة 8

يـدرس الـطـرفــان اHـتـعـاقـدان كـل الإمــكـانـات Hـعـادلـة
الـــشـــهـــادات الـــدراســــيـــة اHـــمـــنـــوحـــة من قـــبل اHـــؤســـســـات
التعليمية للبلدينr على أساس اتفاق خاص بهذا الشأن.

اHاداHادةّ ة 9

يــــعــــزز الــــطــــرفــــان الــــتــــعــــاون وتــــبــــادل اHــــعــــلــــومـــات
واHنشورات في ميداني الأنثروبولوجيا وعلم الآثار.

اHاداHادةّ ة 10

يـــشــــجع الــــطــــرفــــان الــــتـــعــــاون في مــــيــــدان الــــتـــراث
الــــــتـــــاريـــــخـي والـــــثــــــقـــــافـي عن طـــــريـق تـــــبــــــادل الخـــــبـــــرات
والـــزيـــــــارات بــــY اHــتـــــاحـف واHــؤســســــات المخــتــصــــة

لـكلا البلـديـن.

اHاداHادةّ ة 11

يـشارك كـل طرف في اHهـرجانات الـثقافيـة الدولية
اHنظمة من قبل البلد الآخـر.

اHاداHادةّ ة 12

يــتم حـل كــل خلاف يـتــعــلق بــتــفــســيــر هـــذا الاتــفــاق
عـن طريق القنـاة الدبلوماسية.

اHاداHادةّ ة 13

يــخــضـع هــذا الاتــفـــاق لــلــتـــصــديق طــبـــقــا للإجــراءات
الـسـاريـة اHـفـعـول في كلا الـبـلـدينr ويـدخل حـيـّز الـتـنـفـيذ

ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

يـــســري هـــذا الاتــفـــاق Hــدة ثلاث (3) ســنـــوات قــابـــلـــة
لـــلـــتـــجـــديـــد ضـــمـــنــــيـــا لـــنـــفس اHـــدة مــــا لــم يـــشـــعـــــر أحــــد
الطـرفY الطــرف الآخـر عن طريق القنـاة الدبلـوماسـية
بـنيتـه في إنـهــاء العـمـل بهــذا الاتـفـاقr ثلاثـة (3) أشهــر

على تاريخ انقضائه.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي رقم رقم 15-190  مؤرمؤرّخ في خ في 4 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـوافق اHـوافق 20 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r r2015  يـتــضـمـن الــتـصـديق يـتــضـمـن الــتـصـديق
عــلى الــبــروتــوكــول اHــالي بــY حــكــومــة الجــمــهــوريـةعــلى الــبــروتــوكــول اHــالي بــY حــكــومــة الجــمــهــوريـة
الجــــزائــــريــــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيــــة وحـــكـــومـــةالجــــزائــــريــــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيــــة وحـــكـــومـــة
الجمـهـورية الـتـونسـيـة r اHوقع بـالجـزائر بـتاريخ الجمـهـورية الـتـونسـيـة r اHوقع بـالجـزائر بـتاريخ 10

مارس سنة مارس سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون
rالخارجيـة والتعاون الدولي

rادّة 77 - 11 منهHلا سيّما ا rوبناء على الدستور  -

Yــــالـي بــــHوبـــــعـــــد الاطلاع عـــــلى الـــــبــــروتـــــوكـــــول ا  -
حـكـومـة الجـمـهـوريـة الجـــزائــريـــة الـد{ـقـراطـيـة الـشـعـبـية
وحكومة الجمهـوريـة التونسيةr اHـوقـع بالجزائـر بتاريخ

r2015 10 مارس سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

Yـالي بHـادةّ الأولى :ة الأولى :  يصـدق عـلى الـبروتـوكـول اHـاداHا
حـكـومـة الجـمـهـوريـة الجـــزائــريـــة الـد{ـقـراطـيـة الـشـعـبـية
وحكومة الجمهـوريـة التونسيةr اHـوقـع بالجزائـر بتاريخ

10 مارس سنة r2015 اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في الجـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ{ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــررّ بــــالجـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

حـررّ بـبـوغـوتـاr يـوم 24 يـنـايـر سـنـة r2007 في ثلاث
rنـسخ أصـلـيـة بـالـلـغـات الـعـربـيـّة والإسـبـانـيـة والـفـرنـسـية
ولـلـنــصـوص الـثلاثـة نـفس الحـجـيـة الـقـانـونـيـة. وفي حـالـة
الاختلافr يؤخـذ بالـنصـوص المحررة في اللـغتـY العـربية

والإسبانية.
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أوامرأوامر
أمــر رقم أمــر رقم 15-01 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1436  اHــوافق اHــوافق 23
يولـيو سنة يولـيو سنة r2015 يتـضمن قـانون اHـالية الـتكـميليr يتـضمن قـانون اHـالية الـتكـميلي

لسنة لسنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
- بــنـاء عـلى الــدسـتــورr لا سـيـمــا اHـادتـان  122 و124

rمنه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7 يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام  1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 14- 10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع الأول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
rو بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه : 

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى :  يـــعـــدل ويـــتــــمم الـــقـــانـــون رقم 10-14
اHــؤرخ في 8 ربــيـع الأول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســـمــبــر
سـنة 2014 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2015 بـالأحكام
اHوالية التي تشكل قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHاليةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية

للخزينةللخزينة
[للبيان][للبيان]

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  :  تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 150 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 150 : 1) يــحــدد مــعــدل الــضــريــبــة عــلى أربــاح
الشركات كما يأتي : 

r19 % بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع -
- 23 % بـــــالــــنـــــســــبــــة لأنـــــشــــطـــــة الــــبــــنـــــاء والأشــــغــــال
rوكـذا الأنـشـطة الـسـيـاحيـة والحـمـامات rالعـمـومـية والـري

rباستثناء وكالات الأسفار
- 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى.

Yالخـــــاضـــــعــــ YـــــعـــــنـــــويـــــHيـــــجب عـــــلـى  الأشـــــخـــــاص ا
للـضـريبـة على أربـاح اHـؤسسـات الذين {ـارسـون العـديد
من الأنــــشـــطـــة فـي نـــفس الـــوقـتr أن يـــقـــدمـــوا مــــحـــاســـبـــة
مـنفصلة لـهذه الأنشطةr تـسمح بتحـديد حصة الأرباح عن
كل نشـاط مـناسب Hـعـدل الضـريـبة عـلى أربـاح الشـركات

الواجب تطبيقه.
عــدم احــتــرام مــسـك مــحــاســبــة مــنــفــصــلــة يــؤدي إلى

تطبيق منهجي Hعدل 26 % .
بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـادة 4 من قـانـون الـرسـوم
عــلـى رقم الأعــمـــالr يــقـــصــد بــأنـــشــطـــة إنــتـــاج الــســـلع تــلك
اHـــتــمـــثــلــة فـي اســتــخـــراج أو صــنع أو تـــشــكـــيل أو تحــويل
اHـواد بـاسـتـثـنـاء أنشـطـة الـتـوضـيب أو الـعـرض الـتـجاري

بغرض إعادة بيعها.
لا تـشـمل عـبـارة "أنـشـطـة الإنـتـاج" اHـسـتـعـمـلة كـذلك

في هذه اHادةr الأنشطة اHنجمية والمحروقات.
ويـقصـد بأنشـطة الـبنـاء والأشغـال العـمومـية والري
اHـؤهـلــة Hـعـدلr% 23 الأنـشــطـة اHـسـجــلـة بـتـلـك الـصـفـة في
السـجل الـتـجـاري والـتي يـتـرتب عـلـيـهـا دفع الاشـتـراكات

الاجتماعية الخاصة بالقطاع.
2) تحــدد نــسـبــة الاقــتـطــاعــات من اHــصـدر بــالــنـســبـة

لـــلـــضــريـــبـــة عــلى أربـــاح الـــشــركـــات ................ (الـــبــاقي
بدون تغيير) .......................... ".

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــعــــدل اHـــادة 222 من قــــانــــون الــــضــــرائب
اHباشرة والرسوم اHماثلة في نهايتهاr كما يأتي :

"اHادة 222 : يحـدد معدل الرسم ...........................
(بدون تغيير حتى)

يـخـفض مـعـدل هذا الـرسم إلى 1 % بدون الاسـتـفادة
من الــتــخــفــيــضــات بـــالــنــســبــة لــنــشــاطــات الإنــتــاج. ويــتم

توزيع هذا الرسم على النحو الآتي :

الصندوق اHشترك للجماعات المحليةالصندوق اHشترك للجماعات المحلية الحصة العائدة للبلديةالحصة العائدة للبلدية الحصة العائدة للولايةالحصة العائدة للولاية

% 0.05 % 0.66  % 0.29



7 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 40 7 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـ
23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م

5) - الـــســكـن الــعــمـــومي الإيــجـــاري الــتـــابع لــلـــقــطــاع

الـعــامr شـرط أن يـسـتــوفي اHـؤجـر أو صــاحب هـذا اHـسـكن
الشرطY المحددين في النقطة الثانية من هذه اHادة.

2 Yنصوص عليه في النقطتHلا يستثني  الإعـفاء ا
و5 مـن هـذه اHــادةr أصــحــاب اHـســاكن والــســكـنــات من دفع

رسم عقاري قدره 500 دج سنويا".

6 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 253 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 253 : تـتـوقف الـعـقـارات أو أجـزاء الـعـقـارات
المخـصــصـة لـلــسـكن اHــعـفـاة تــطـبــيـقـا لــلـمـادة 252 أعلاهr عن
الاســتـفــادة من هــذا الامــتــيــاز عـنــدمــا يــتم الــتـنــازل عــنــهـا
لاحــقـا إلـى أشـخــاص آخــرين لــلــسـّكـن فـيــهــا وتــخـصــيــصــهـا
للإيـجار أو لاسـتـعمـال آخـر غيـر السـكنr وذلك ابـتداء من
أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من

الحدث الذي ترتب عليه فقدان الإعفاء".

7 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 254 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــــادة 254 : يــــــــنــــــــتـج أســــــــاس ................. (بـــــــدون
تـــغـــيــيـــر حـــتى) مـــراعـــاة لـــقــدم اHـــلـــكـــيــة ذات الاســـتـــعـــمــال

السكني .

rغــــيـــــر أنه لا {ــــكـن أن يــــتــــجــــاوز هــــذا الـــــتــــخــــفــــيض
بالنسبة لهذه اHبانيr حداًّ أقصى قدره 25 %".

8 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 257 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 257 : تحـدد الـقــيـمـة الإيـجــاريـة الجـبــائـيـة لـكل
متر مربع على النحو الآتي :

فـيـمـا يــخص نـشـاطـات الـبـنــاء والأشـغـال الـعـمـومـيـة
والــريr تحــدد نــســبـة الـرسم بـ 2 % مع تـخــفـيض بـنــسـبـة

."% 25

4 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 248 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـــــادة 248 : يــــــؤسس رسـم عــــــقــــــاري ســــــنــــــوي عــــــلى
rمــهــمـــا تــكن وضـــعــيــتـــهــا الــقـــانــونــيــة rـــبــنــيـــةHــلـــكــيــات اHا
اHوجودة فوق التراب الوطنيr باستثناء تلك اHعفاة من

الضريبة صراحة ".

5 :  : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 252 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 252 : تعفى من الرسـم العقاري علـى اHلكيات
اHبنية :

1) - ................... (بدون تغيير) ......................
2) - اHـلـكـيـات اHبـنـيـة الـتي تـشـكل اHلـكـيـة الـوحـيدة

Yشــريـطــة تـوفـر الــشـرطـ rـالـكــيـهـاH أو الــسـكن الــرئـيـسـي
: Yالآتي

rبلغ السنوي للضريبة 1.400 دجHألاّ يتجاوز ا -
- ألاّ يـتـجاوز الـدخل الـشهـري لـلخـاضـعY لـلـضريـبة

اHعنيrY مرتY الأجر الوطني الأدنى اHضمون.
3) - الـبـنـايـات الجـديـدة وإعـادة الـبـنـاءات وإضـافـات
الـبنـايات. ويـنتـهي هـذا الإعفـاء ابتـداء من أول ينـاير من
الـسنـة التي تـلي سنـة إنجـازها. غـير أنه في حـالة الـشغل
ــــســـــتــــحـق الـــــرسم عـــــلى الجــــزئـي للأمـلاك قـــــيــــد الإنجـــــازr ي¤ـ
اHسـاحـة اHـنـجـزةr ابـتـداء من أول يـنـايـر من الـسـنة الـتي

rتلي سنة شغل الأملاك
4) - ................. ( بدون تغيير) ......................

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة الفرعية اHنطقة الفرعية 1

أ   : 890
ب : 816
ج : 742

أ   : 816
ب : 742
ج : 668

أ   : 742
ب : 668
ج : 594

أ   : 668
ب : 594
ج : 520

اHادة اHادة 9 :  : تعدل أحكام اHادة 259 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربعr كما يأتي :

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقةاHنطقة

أ :  1782
ب : 1632
ج : 1484

أ   : 1632
ب : 1484
ج : 1338

أ : 1484
ب : 1338
ج : 1188

أ : 1338
ب : 1188
ج : 1038
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1) الأراضي اHوجودة في قطاعات عمرانية :) الأراضي اHوجودة في قطاعات عمرانية : اHــــــادة اHــــــادة 10 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 260 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 260 : يـتم تحديـد ................. ( بـدون تغـيـير
حتى) ذات الاستعمال السكني".

اHــــــادة اHــــــادة 11 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 261 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 261 : تحــــدد الـــقـــيـــمــــة الإيـــجـــاريـــة الجــــبـــائـــيـــة
للأراضي الــتي تـشــكل مـلــحـقــات لـلـمــلـكــيـات اHــبـنـيــة لـكل

متر مربع من اHساحةr كما يأتي :

1 - ملحقات اHـلكيات اHبنـية اHوجودة في قطاعات - ملحقات اHـلكيات اHبنـية اHوجودة في قطاعات
عمرانية :عمرانية :

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة اHنطقة 1

44362614

2 - مـــلــــحـــقــــات اHـــلـــكــــيـــات اHـــبــــنـــيـــة اHــــوجـــودة في - مـــلــــحـــقــــات اHـــلـــكــــيـــات اHـــبــــنـــيـــة اHــــوجـــودة في
قطاعات قابلة للتعمير :قطاعات قابلة للتعمير :

اHنطقة اHنطقة 4اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة اHنطقة 1

32262012

إن اHـــنـــاطق واHـــنـــاطق الـــفـــرعـــيـــة هي اHـــذكـــورة في
اHادة 256".

12 : : تـــلـــغـى أحـــكـــام اHـــادة 261 - ج من قـــانـــون اHــادة اHــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة.

اHــادة  اHــادة  13 : : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 261 - د من قـــانـــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــادة 261 - د :  يــــــؤسـس رسم عـــــــقــــــاري .............
(بدون تغيير حتى)  اHعفاة صراحة من الضريبة .

وتستحقr على الخصوصr على :
1) الأراضي الــكــائـنــة في الــقــطـاعــات الــعـمــرانــيـة أو
الــقـابـلـة لـلـتـعـمـيـرr �ـا فـيــهـا الأراضي قـيـد الـتـعـمـيـر غـيـر

rبنيةHالخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكيات ا
2) المحاجر  .......... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اHــــادة اHــــادة 14 : : تــــعــــدل أحـــكــــام اHـــادة 261 - و من قـــانـــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHادة 261 - و :  يـنـتج الأساس الـضـريبي ............

(بدون تغيير حتى)  للمساحة الخاضعة للضريبة :

اHنطقةاHنطقةاHنطقة الفرعيةاHنطقة الفرعية
1

اHنطقةاHنطقة
2

اHنطقةاHنطقة
3

أراض مـــــــــــــعـــــــــــــدة
للبناء

أراض أخــــــــــــــــــــــرى
مــــســـــتـــــعــــمـــــلــــة
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراض
لــــــلــــــنــــــزهـــــة ...

اHبنية

اHنطقةاHنطقة
4

100

18

180

32

240

44

300

54

2 ) الأراضي اHـوجـودة في قـطـاعـات مـعـدة لـلـتـعـمـيـر ) الأراضي اHـوجـودة في قـطـاعـات مـعـدة لـلـتـعـمـيـر
في اHدى اHتوسط وقطاع التعمير اHستقبلي :في اHدى اHتوسط وقطاع التعمير اHستقبلي :

اHنطقةاHنطقةاHنطقة الفرعيةاHنطقة الفرعية
1

اHنطقةاHنطقة
2

اHنطقةاHنطقة
3

أراض مـــــــــــــعـــــــــــــدة
للبناء

أراض أخــــــــــــــــــــــرى
مــــســـــتـــــعــــمـــــلــــة
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراض
لــــــلــــــنــــــزهـــــة ...

اHبنية

اHنطقةاHنطقة
4

34

14

66

26

88

34

110

44

3) )  المحــاجـر ومــواقع اســتــخــراج الـرمـل واHـنــاجم فيالمحــاجـر ومــواقع اســتــخــراج الـرمـل واHـنــاجم في
الهواء الطلق ومناجم اHلح والسبخاتالهواء الطلق ومناجم اHلح والسبخات :

اHنطقة اHنطقة 3اHنطقة اHنطقة 2اHنطقة اHنطقة 1 

110886634

4) الأراضي الفلاحية :) الأراضي الفلاحية :
تحـدد الــقــيـمــة الإيـجــاريــة الجـبــائــيـة حــسب الــهـكــتـار

وحسب اHنطقة كما يأتي :

اHنطقة اHنطقة 4

اليابسةاليابسةاHسقيةاHسقيةاHنطقةاHنطقة

أ

ب

ج

15.000

11.250

5.962

2.500

1.874

994

يراد باHناطق ............ (الباقي بدون تغيير) ...........".
750د
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18 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة  261 - ص مـن قــانـون اHـادة اHـادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHادة 261 - ص : يـتم التصـريح بالـبنايـات الجديدة
وإعادة البـناءات وكذا التغييرات ...............................

(بدون تغيير حتى) إنجازها النهائي.
rــلـــكـــيــات قـــيـــد الــبـــنــاءH في حـــالــة الإشـــغـــال الجــزئـي
يـــتــــعــــY عــــلـى اHــــالك تــــقــــد¥ تــــصــــريح خـلال شــــهــــرين من

الإشغال لهذه اHلكيات".

19 : : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 261 - ع من قـــانـــون اHــادة اHــادة 
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 261 - ع : يـــخــضع لــعـــقــوبــة مــالـــيــة مــقــدرة بـ
50.000 دجr كـل مــــكــــلف بــــالــــضـــــريــــبــــة عــــنــــد عــــدم تــــقــــد{ه

لــلــتــصــريــحــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادتــY 261 - ص
و261 - ق أعلاهr وذلـك بـــــغـض الـــــنــــــظـــــر عـن الـــــعــــــقـــــوبـــــات

الواردة في هذا القانون".

20 : : تـــــــــؤســس مــــــــادتــــــــان 262 مـــــــكــــــرر و262 اHــــــادة اHــــــادة 
Yمــكـــرر 1 في قـسم جــديـد "الـقـسم الخــامس : الـتـعـاون بـ
اHــصـــالح الجـــبـــائـــيــة ومـــصـــالح الـــبـــلــديـــات" ضـــمن قـــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr تحرران كما يأتي :

rـادة 262 مــكــرر : قــبل أول فــبــرايــر من كـل ســنـةHا"
يـجب علـى مصـالح الـبـلديـات اHـكلـفـة بـالعـمـران أن ترسل
إلى اHـصـالح الجبـائـيـة المخـتـصة إقـلـيـمـيا كـشـفـا تـبـيّن فيه
تــراخــيـص الــبــنــاء ( الجــديــدة أو اHـــعــدلــة ) الــصــادرة خلال

السنة اHاضية.

يــجب عـلى مـصــالح الـبـلــديـات أن تـرسل تـلــقـائـيـا أو
بــنـــاء عــلى طـــلب من اHــصـــالح الجـــبــائــيـــةr أي مــعـــلــومــة أو
وثــيــقــة لازمــة لإعــداد الـــقــوائم الــضــريــبـــيــةr فــيــمــا يــخص

الرسم العقاري.

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طـريق مـنـشـور لـلـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة والـوزير اHـكـلف

بالجماعات المحلية".

"اHادة 262 مـكرر 1 :  إن تـقد¥ مـسـتخـرج من جدول
الـــضـــرائب مـــصــفـىr صــادرا عـن أمــY خـــزيـــنـــة الــبـــلـــديــــة
ضـــروريr لا ســيــمـا لــلــحــصــول عــلى تــراخــيص الــعــقـارات

وكذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة اHباني. 

تحـدد قـائـمـة الوثـائق الـضـروريـة لإصدار مـسـتـخرج
من جـــدول الـــضــرائب اHـــصـــفىr عــنـــد الحـــاجــةr بـــقــرار من
الـــوزيــر اHـــكــلف بـــاHــالـــيــة والــوزيـــر اHــكـــلف بــالجـــمــاعــات

المحلية".

15 :  : تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 261 - ز من قـــانـــون اHــادة اHــادة 
الضرائب اHباشرة و الرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 261 - ز :  يحـسب الـرسم ................ (بدون
تغيير حتى) للأراضي الفلاحية.

إلا أنـه بـــالــــنـــســـبــــة للأراضـي الـــواقـــعــــة في اHــــنـــاطق
الــعـمـرانــيـة أو الـواجب تــعـمـيــرهـا والـتي لم تــنـشـأ عــلـيـهـا
بــــنـــــايـــــات مــــنـــــذ ثلاث (3)  ســـــنـــــواتr ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ
الحــصـول عـلى رخــصـة الـبـنــاءr فـتـرفع الحــقـوق اHـســتـحـقـة
بصدد الـرسم العقاري ........................... (الباقي بدون

تغيير) .................................".

اHــادة اHــادة 16 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 261 - ط من قـــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 261 - ط :  يــســتــحق الــرسم الــعــقــاري لــســنـة
كـاملة على اHسـاحة الخاضعـة لها والقائـمة عند تاريخ أول
rـلــكـيــة أو حق ¦ـاثلHمن صــاحب حق ا rيــنـايــر من الـســنـة
اHـبـنيـة أو غـير اHـبـنيـة عنـد هـذا التـاريخ. وفي غـياب أي
حق مـلـكـيـة أو حق ¦ـاثلr فــإنه يـتـعـY عـلى شـاغل اHـلـكـيـة

السعي لدفع الرسم العقاري. 
في حالة وجـود رخصة أو حق امتياز لشغل الأملاك
العـامة لـلـدولةr يـسدد اHـستـفـيد من الـترخـيص أو صاحب

حق الامتياز الرسم اHستحق. 
بـالنـسبـة لـلسـكنـات بصـيغـة البـيع بالإيـجارr  يـسدد

اHستفيد من السكن الرسم اHستحق .
بـالـنـسـبـة لـلـسـكــنـات الـعـمـومـيـة الإيـجـاريـة الـتـابـعـة
لـــلــقــطــاع الــعــامr يــســـدد اHــســتــأجــر اHــبــلـغ الــثــابت لــلــرسم
الــــعـــقــــاري اHـــنــــصــــوص عـــلــــيه �ــــوجب اHـــادة 252 مـن هـــذا

القانون.
بـــالــنــســبــة لــعــقــود الـــقــرض الإيــجــاري اHــاليr يــســدد

اHقرض اHستأجر الرسم اHستحق .
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن

طريق منشور للوزير اHكلف باHالية".

اHــادة اHــادة 17 : : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 261 - ف من قـــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 261 - ف :  عـــنــدمــا يــكــون الــعــقــار مــبــنــيــا أو
غير مبنيr خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير
اHـكـلف الـذي كــان {ـلك هـذ ا الـعـقــار إلى غـايـة أول يـنـايـر
من سنـة فـرض الضـريبـةr فـإن نقل حـصة الـضـريبـة {كن
أن يـتقـررr  إمـا تلـقـائيـا ضـمن الشـروط اHـنصـوص عـليـها
في اHـــــادة 95 مـن قــــانـــــون الإجــــراءات الجـــــبــــائـــــيــــة ..........

(الباقي بدون تغيير) ................................".
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اHادة اHادة 21 : : تعـدل أحكـام اHادة 263 مـكرر 2 من قـانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

"اHادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :

- مـــــا بــــY 1.000 دج و 1.500 دج عـــــــلـى كــــل مـــــحل
rذي استعمال سكني

- مـــــا بــــY 3.000 دج و 12.000 دج عـــــــلـى كــل مـــــحل
rذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه

- مـــــــا بــــــY 8.000 دج و 23.000 دج  عــــــــــــــلـى كـل أرض
rقطوراتHمهيأة  للتخييم وا

- مـــا بـــY 20.000 دج و 130.000 عـــــــلـى كـل مـــــــحل ذي
اسـتــعـمــال صـنــاعي تجـاري أو حــرفي أو مـا شــابـههr يــنـتج

كمية من النفايات تفوق الأصناف اHذكورة أعلاه.

تحدد الرسـوم اHطبقة في كل ..............................
(الباقي بدون تغيير) ....................................".

اHـادة اHـادة 22 : : تـعـدل أحـكـام اHواد 281 مـكرر و281 مـكرر
3 و281 مـكرر 8 من قـانون الـضرائب اHـباشـرة و الرسوم

اHماثلةr وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 281 مـــكــرر : تــقـــدر الـــعــقـــارات مــهـــمـــا كــانت
طـبـيـعـتهـا حـسب قـيـمـتـهـا الـتجـاريـة الحـقـيـقـيـة المحددة من
طـرف لجــنـة وزاريـة مـشــتـركـة تـتــكـون من ¦ـثــلي مـصـالح
الوزارة اHـكلـفـة بالـداخلـية و الجـمـاعات المحـليـة و الوزارة

اHكلفة باHالية والوزارة اHكلفة بالسكن.

يحدد إنـشاء اللـجنة الوزاريـة اHشتركـة وتشكيـلتها
وسيرها �وجب قرار وزاري مشترك".

"اHـادة 281 مـكـرر 3 : في حـالــة وجــود اعـتــراض عـلى
تـقـديــر الأملاك الخـاضـعــة لـلـضــريـبـةr يـلــتـمس من الــلـجـنـة
rادة 281 مكررHنصوص عـليها في اHشـتركة اHالوزارية ا

الإدلاء برأيها".

"اHــادة 281 مـــكــرر 8 : تحــدد نـــســـبــة الـــضــريـــبـــة عــلى
الأملاك كما يأتي :

النسبة (النسبة (%)قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينارقسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار

- يقل عن 100.000.000 دج ....................................................................................

- من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج ..................................................................

- من  150.000.001 إلى 250.000.000 دج .................................................................

- من  250.000.001 إلى 350.000.000 دج .................................................................

- من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج ..................................................................

- يفوق 450.000.000 دج ......................................................................................

% 0

% 0,5

% 0,75

% 1

%1,25

% 1, 75

اHادة اHادة 23 : : تعـدل أحكـام اHادة 282 مـكرر 2 من قـانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 282 مـكـرر2 : يـجب عـلـى اHـكـلـفـY بـالـضـريـبة
الخـاضـعــY لـلـضـريـبــة الجـزافـيـة الــوحـيـدة الـذيـن اكـتـتـبـوا
الــتــصــريح اHــنــصــوص عــلــيـه في اHــادة الأولى من قــانــون
الإجـــراءات الجـــبـــائـــيــــةr الـــشـــروع في حــــســـاب الـــضـــريـــبـــة
اHــســـتـــحـــقــة وإعـــادة تـــســـديــدهـــا للإدارة الجـــبـــائـــيــة حـــسب
الدورية اHنصوص عليها في اHادة  365 من هذا القانون.
يـتـعـY عـلى اHـكـلـفـY بـالـضـريـبـة اHـعـنـيـrY اكـتـتاب
r1 + 15 و30 يــنــايــر مـن الــســنــة ن Yتــصـريـح تــكــمـيــلـي بـ
ودفع الـضريـبة اHـتعـلقـة بهاr فـي حالة تحـقيق رقـم أعمال

يتجاوز ذلك الذي صرحوا به بعنوان السنة ن.

{ــكن للإدارة الجـــبــائــيــة أن تــصــحح الأسس اHــصــرح
بـهاr عن طـريق جـدول شـخـصيr في حـالة امـتلاك عـنـاصر
تـــكــشف عن تـــصــريح غـــيــر مــكـــتــمل. ولا {ـــكن إجــراء هــذا
الـــتــصــحــيـح إلا بــعــد انــقـــضــاء الأجل الــضـــروري لاكــتــتــاب
الــــتـــــصــــريـح الــــتـــــصــــحـــــيــــحـي اHــــذكـــــور أعلاه. وفـي حــــالــــة
الـتـشـكـيك في الأسس اHـعـتـمـدةr {ـكن اHـكـلف بـالـضـريـبة
أن يــوجه طــعــنــا حـسـب الـشــروط المحــددة �ــوجب اHـادة 70

وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية".
اHــــــادة اHــــــادة 24 :  : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 365 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةr وتحرر كما يأتي

"اHــــادة 365 : بــــغض الــــنــــظــــر عن ............... (بــــدون
تغيير حتى) الشروط الآتية :

"
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- تـــــعـــــد الـــــضـــــريـــــبـــــة الجـــــزافـــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة حـــــسب
rماثلةH(بدون تغيير حتى) الرسوم ا ...............

- الـضـريـبة الجـزافـيـة الـوحـيدة............................
(بدون تغيير حتى) يوم عمل يليه.

{ـكن اHكلفY بـالضريبة الخـاضعY لنظـام الضريبة
الجزافية الـوحيدة ................ (بدون تغيير حتى) اليوم

30 من نفس الشهر".

القسـم الثـانـيالقسـم الثـانـي
 التسـجـيل التسـجـيل

اHـادة اHـادة 25 :  : تــعـدل أحــكــام اHـادة 212 مـكــرر من قــانـون
التسجيلr وتحرر كما يأتي :

القسم القسم  4 مكرر مكرر
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدرهالعقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1.5 مليون دج  مليون دج 

"اHادة 212 مـكرر : يـترتب عـلى منـح اHوافـقة بـهدف
فــــتح مـــكـــتب اتـــصـــال غــــيـــر تجـــاري أو تجـــديـــدهr دفع رسم
مـبــلـغـه مـلــيـون و خــمـســمــائـة ألف ديــنـار ( 1.500.000 دج)

بالقيمة اHقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.

يــــدفع هـــذا الــــرسم إلـى صـــنـــدوق قــــابض الــــضـــرائب
المختص إقلـيميـا مقابل تـسلـيم وصلr عند تـسليم اHـوافقة

أو تجديدها .

يـسلم الوزير اHـكلف بالتـجارة اHوافقـةr بهدف فتح
Yالـتي تمتـد صلاحيـتها لـعام rمكتب اتـصال غيـر تجاري

قابلة للتجديد.

تحــــدد شــــروط وكــــيــــفــــيــــات فــــتـح مــــكــــاتب الاتــــصــــال
وسيرها �وجب قرار من الوزير اHكلف بالتجارة".

اHــــــادة اHــــــادة 26 : : تـــــــتــــــمـم أحــــــكـــــــام اHــــــادة 213 من قـــــــانــــــون
التسجيل في نهايتها بفقرة ثامنةr تحرر كما يأتي :

"اHــــادة 213 : أولا -  يــــؤسـس .................... ( بــــدون
تـغـيـيـر حـتى) دون أن يـقل عن 200 دج و دون أن يـتـجاوز

350 دج.

r% 50 ثـامـنا ثـامـنا - يـتم تـطـبـيق زيـادة جـزافـيـة نـسـبـتـها
دون أن تتـجاوز مـبلغ 1.000 دج فضلا عـن الرسوم المحددة
في الــفــقــرات من أولا إلى ســابــعــا أعلاهr بــعـنــوان الــعــقـود

اHعفاة من الطابع الحجمي".

اHــــــادة اHــــــادة 27 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 256 من قـــــــانــــــون
التسجيلr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 256 : 1 - يــجـب أن يــدفع لــزومــا خُــمسُ (5/1)
ثــــــمـن نــــــقـل اHــــــلــــــكـــــــيــــــة فـي جــــــمـــــــيع الـــــــعــــــقــــــود اHـــــــوثــــــقــــــة
..................... (بـــدون تــغــيــيـــر حــتى) إيــداع الـــتــقــد{ــات

لدى بنك معتمد.

الـعــقـود اHــوثــقـة الــتي لا يـتــرتب عــلـيــهـا تــدفق مـالي
نقديr ليست معنية بهذه الأحكام.

2 - إذا كــان الــثُّــمُن أو جــزء مـن الــثــمن قــابلا لــلــدفع
.................. (الباقي بدون تغيير) ........................".

القسم الثالثالقسم الثالث
الطـابـعالطـابـع

اHــــادة اHــــادة 28 : : تــــؤسـس اHـــادة 61 مــــكــــرر ضــــمن قــــانــــون
الطابعr وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 61 مــــكــــرر : تــــعــــفـى الــــوثـــــائق الـــــصــــادرة من
rالخاضـعة لرسـم التسـجيل الـقضائي rالـهيئـات القـضائيـة

من دفع الطابع الحجمي".

اHادة اHادة 29 : : تعـدل أحكـام اHادة 147 مـكرر 6 من قـانون
الطابعr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــادة 147 مـــــــكــــــرر 6 : تحـــــــدد تـــــــعــــــــريـــــــفـــــــة الـــــــرسم
................ (بـــدون تـــغــيـــيـــر حـــتى) لـــلــســـيـــارات الجـــديــدة

اHستوردة أو اHقتناة محليا.

I -  - 1. السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :. السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :

- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم3 ..... 80.000 دج.

- ســـــعـــــة الأســــــطــــــوانــــة تــــفـــوق 800 سم3 وتــــقل عن
1500 سم3 أو تساويها ............................. 110.000 دج.

- ســـــعـــــة الأســــطــــوانـــة تــــفـــوق  1500 سم3 وتــــقل عن
2000 سم3 أو تساويها ............................. 120.000 دج.

- ســـــعـــــة الأســــطـــــوانــــة تــــفـــوق 2000 سم3 وتــــقل عن
2500 سم3 أو تساويها .............................. 140.000 دج.

- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم3 .... 250.000 دج.

I -  - 2. السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:. السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:

- ســــعــــة الأســـطــــوانـــة لا تــــفـــوق 800 سم3 ...............
(بدون تغيير).......................

- ســـــعـــــة الأســــطـــــوانــــة تـــــفــــوق 800 سم3 وتــــقل عن
1500 سم3 أو تساويها ............ (بدون تغيير)............
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- ســـــعـــــة الأســــطــــوانـــة تــــفـــوق  1500 سم3 وتــــقل عن
2000 سم3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........

- ســـــعـــــة الأســــطـــــوانــــة تــــفـــوق 2000 سم3 وتــــقل عن
2500 سم3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........

- سعـة الأسطوانـة تفوق 2500 سم3 ............ (بدون
تغيير).

{نح تـخفـيض قدره 20.000 دج بـالنـسبـة للـسيارات
المجــــهــــزة بــــغـــاز الــــبــــتــــرول اHــــمــــيع / وقــــودr بــــاســــتــــثــــنـــاء
الــســيــارات  ذات ســعـة أســطــوانــة تــســاوي أو تــفـوق 2500

سم3.
II -  - 1. السيارات السـياحية و النـفعية ذات محرك. السيارات السـياحية و النـفعية ذات محرك

ديازال:ديازال:
- إلى غاية 1500 سم3 ................... 120.000 دج.

- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن 1500 سـم3 و تـــــــــــقـل عـن 2000 سـم3 أو
تساويها................................................. 160.000 دج.
- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن  2000 سـم3 وتـــــــــــقـل عـن 2500 سـم3 أو
تساويها ................................................ 180.000 دج.
- أكثر من  2500 سم3  .................... 400.000 دج.

II -  - 2. السيارات النفعية ذات محرك ديازال :. السيارات النفعية ذات محرك ديازال :

- إلى غاية 1500 سم3 .......... (بدون تغيير)........
- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن 1500 سـم3 و تـــــــــــقـل عـن 2000 سـم3 أو

تساويها....................... (بدون تغيير).....................
- أكـــــــــــثـــــــــــر مـن  2000 سـم3 وتـــــــــــقـل عـن 2500 سـم3 أو

تساويها............... (بدون تغيير)...............
- أكثر من  2500 سم3  .......... (بدون تغيير).......
III - - .............................. (بدون تغيير)............

IV - - .............................. (بدون تغيير)............

V - سيارات نقل الأشخاص : - سيارات نقل الأشخاص :
- أكـثـر من تـسـعة (9) مـقـاعـد وأقل من عـشرين (20)
مقعدا أو يساويها ................................... 200.000 دج.
Yأكــــثـــر مـن عـــشــــرين (20) مـــقـــعــدا وأقل مـن ثلاثــ -
(30) مقعدا أو يساويها ...........................  250.000 دج.
- أكثر من ثلاثY (30) مقعدا ...........  350.000 دج.
VI - - ................... (بدون تغيير)......................

يــقــتــطـع الــرسم فــيــمــا يـــخص الاســتــعــمــال الأول في
السير ........ (بدون تغيير حتى) الخاضعة للترقيم.

يخـصص ناتج الـرسم اHقـتطع عنـد الاستـعمال الأول
في الـســيـرr بــالـنـســبـة لـلــسـيــارات الـسـيــاحـيــة والـنـفــعـيـة
والـشــاحـنــات ومـعـدات الــسـيـر وســيـارات نــقل الأشـخـاص

وكذا الدراجات النارية والدراجات �حركr كما يأتي :
-  85 % لـفـائــدة "الـصـنـدوق الخــاص لـتـطــويـر الـنـقل

r"العمومي
-  15 % لفائدة ميزانية الدولة.

اHادة اHادة 30 : : تعـدل أحكـام اHادة 142 مـكرر 1 من قـانون
الطابعr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 142 مـكرر 1 : يـخـضع  تـسـلـيم رخـصـة الـعـمل
اHـؤقــتـة وتـرخــيص الــعـملr اHــؤسـســY  �ـوجب  الــقـانـون
رقــم 81-10 اHــــؤرخ في 9 رمـــضـــان عـــام 1401 اHــــوافق 11
يــولــيــو ســنـة 1981 واHــتــعــلق  بــشــروط تــوظــيف الــعــمـال
الأجــانبr وHــدة صلاحــيــتــهـمــاr إلى دفـع رسم قـدره 10.000
دج إلى قــــبـــاضــــة الـــضــــرائب. و{ــــكن دفـع هـــذا الــــرسم عن

طريق وضع طابع منفصل.
يــــــحـــــدد هــــــذا الـــــرسم بـ 1.000 دج r إذا تـــــعــــــلق الأمـــــر

.Yجزائري YواطنH بزوجات أجنبيات
وتــــطـــبـق زيـــادة  قــــدرهـــا 50 % عــــلى مــــخـــتــــلف هـــذه
الـتـعـريـفـاتr في حـالــة تجـديـد هـذه الـسـنـدات أو في حـالـة
تـــســـلـــيم نـــســخـــة من ســـنـــد عـــمل  مـــفــقـــودr أو مـــســروق أو

متلف. 
rأدنـاه YـبــيـّـنــHلا تــخـضـع  فـئــات الــعــمــال الأجـانـب ا
إلى رسـم تــــســــلـــيـم أو تجــــديـــد رخـص الــــعــــمل اHــــؤقــــتـــة أو

تراخيص  العمل :
- الـعــمــال الأجـانـب غـيــر الخــاضـعــY  لــرخص الــعـمل
اHــؤقــتـة و تــراخــيص الـعــمل �ــوجب مــعـاهــدة أو اتــفـاقــيـة
rأبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي

- الــــعـــمــــال  الأجـــانـب  اHـــســــتـــفــــيــــدون من الـــقــــانـــون
rالأساسي للاجّئ أوعد{ي الجنسية

- الـعـمـال الأجـانـب اHـتـدخـلـون في  إطـار انـتـداب أو
مهـمة  لـفترة زمـنيـة  قصـيرة (ثلاثة (3) أشهـر في السنة

على أقصى تقدير).
تحـدد كيفـيات استـعمال الطـوابع ............. (الباقي

بدون تغيير) ..........................................".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اHــادة اHــادة 31 : : تـــعــدل وتـــتـــمم أحــكـــام اHــادة 9 من قـــانــون
الرسوم على رقم الأعمالr وتحرر كما يأتي :
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"اHادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :
1) إلى 26) ............... (بدون تغيير) ..................
27) الجـزء اHتعـلق  بتسـديد القـروض في إطار عقود

القروض الـعقـارية عـلى اHدى اHتـوسط والطـويل �ا فـيها
تلك اHرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري".

القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHــــــادة اHــــــادة 32 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 340 من قـــــــانــــــون
الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 340 : تـــخــضـع مــصـــنــوعــات الـــذهب والـــفــضــة
والـبـلاتـY لـــرسـم ضــمـــان يــتـم تـــحــديـده بــالـهـكــتـوغـرام

كما يأتي :
r8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب -

rY20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلات -
- 150 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".

القسم الخامس مكررالقسم الخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اHــادة اHــادة 33 : : تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 2 و12 و14 و72-5 من
قانون الإجراءات الجبائية. 

اHادة اHادة 34 : : تعـدل أحكام اHادة 3 من قـانون الإجراءات
الجبائيةr وتحرر كما يأتي : 

"اHــادة 3 : {ـــكن اHـــكـــلـــفـــY بـــالـــضـــريـــبـــة ...............
(بدون تغيير حتى) نظام الربح الحقيقي.

و {ــكن اHـــكــلــفــY بـــالــضــريـــبــة الجــددr �ـــجــرد بــدايــة
الاسـتـغلالr أن يـخـتـاروا الخـضـوع لـلـضـريـبـة حـسب نـظـام
الربح الحقيـقيr وذلك بغض النظـر عن مبلغ رقم الأعمال

المحقق.

فـي حـــــالـــــة مـــــا إذاr خلال فـــــتـــــرة فـــــرض الـــــضـــــريـــــبــــة
............... (الباقي بدون تغيير) ......................".

35 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 13 مـن قـــــــانـــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
الإجراءات الجبائيةr وتحرر كما يأتي : 

"اHــــادة 13 : {ــــكـن أن يــــلـــغـى الإخــــضـــاع لــــلــــضــــريــــبـــة
الجـزافـيـة الوحـيـدة مـن طـرف الإدارة الجـبائـيـةr بـنـاء عـلى
مـعـلـومــات مـؤسـســة قـانـونـاr اHــكـلـفـY بــالـضـريـبــة عـنـدمـا
يــفــوق رقم الأعــمــال اHــصــحح مـن طــرف الإدارة الجــبــائــيـة
اHـبالغ اHـنصوص عـليـها في اHادة 282 مـكرر 1 من قـانون

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة". 

اHادة اHادة 36 : : يعدل عـنوان الباب الرابع والفصل الأول
من قــانــون الإجــراءات الجــبــائـــيــةr و يــصــبح "إلــغــاء نــظــام

الضريبة الجزافية الوحيدة".

اHـادة اHـادة 37 : : تـلـغى الــفـصـول الـثــاني والـثـالث والـرابع
واHواد اHتعلقة بها.

اHـادة اHـادة 38 : : تـعـدل أحـكـام اHـادة 38 مـكـرر 3 من قـانـون
الإجراءات الجبائيةr وتتمم كما يأتي :

"اHـادة 38 مــكــرر 3 : تــســتــطــيع إدارة الــتــســجــيل أن
تـسـتـعـمل لـصـالح الخـزينـة حق الـشـفـعـة عـلى الـعـقارات أو
الحـقـوق العـقـارية أو المحلات الـتـجاريـة أو الـزبائن أو حق
الإيـجـار أو الاسـتـفــادة من وعـد بـالإيـجـار عـلى الـعـقـار كـله
أو جــزء مـنهr وكـذا الأسـهم أو الحــصص في الـشـركـةr الـذي
تــرى فـيه بــأن ثــمن الــبــيع أو الــقـيــمــة غــيـر كــافr مع دفع
rمبلغ هذا الـثمن مزايدا فـيه العشر (10/1) لـذوي الحقوق
وذلك فضلا عن الـدعوى اHـرفوعـة أمام الـلجـنة اHـنصوص
عـــلــيــهــا في اHــواد 38 مــكــرر 2 - أ الى 38 مــكــرر 2- هـ من
هـذا الــقـانـونr وذلك خـلال أجل عـام واحـدr ابــتـداء من يـوم

تسجيل العقد.

rويبلغ قرار اسـتعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق
إما بواسطة ورقـة من العون اHنفذ لكتابة الضبطr و إما
بـــواســـطـــة رســالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مع إشـــعـــار بــالاســـتلام
يـوجهـها مديـر الضـرائب بالـولاية الـتي توجـد في نطـاقها
الأمـوال اHـذكـورة أو الـشــركـة الـتي تـكـون ســنـداتـهـا مـحل

الصفقة".

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHــادة اHــادة 39 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 73 من الـــقـــانــون رقم
94-03 اHــــؤرخ في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1994 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية لسنة r1995 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 73 : يـتـرتب عـلـى تـسـلـيم أو إلــغـاء الـشـهـادات
والــرخص الــرســمــيــة الــتي تــقــدمــهــا اHــصــالح الــبــيــطــريــة
اHـفـوضـة والمحـلفـة لـدى المحـاكمr تحـصـيل رسم طـابع جـبائي

قيمته 1.000 دج.

ويـــخـــصـص نـــاتج هـــذا الـــرسم لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة
للدولة".

40 : : {ــكن اHــكـلــفــY بــالــضـريــبــة الــذين قــامـوا اHـادة اHـادة 
بــــتــــســــديـــد 50 % مـن ديــــنــــهم الجــــبــــائي واكــــتــــتــــاب جـــدول
اسـتحقـاق للتسـديد بالـنسبة لـ 50 % اHتبـقية واستفادوا
من إجـراء سـحب الـشـكـوى فـي إطـار تـطـبـيق أحـكـام اHـادة
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rأن يستـفيدوا r104 مكـرر من قانـون الإجراءات الجبـائيـة

عن طـريق تـقـد{ــهم لـطـعن ولاَئي حـسب الـشـروط اHـقـررة
في اHـادتـY 92 و93 من قــانــون الإجــراءات الجــبـائــيــةr من
تـخـفـيض الـزيـادات اHـتـعـلـقـة بـالأعـمـال الـتـدلـيـسـيـة الـتي
فـُـــرضت عــــلـــيــــهم قــــبل ســــنـــة 2012 فـي مـــجــــال الـــضــــرائب
اHــبــاشــرة وقــبل ســنـة 2009 في مــجــال الـرســوم عــلى رقم

الأعمال.

Yيجب أن يتطـابق تخفيض الزيادات مع الفرق ب
الـعقـوبـة الجبـائـيـة اHطـبـقة سـابـقـا وتلك اHـنـصـوص علـيـها
�ــوجب اHـادتـY 193 - 2 من قــانــون الــضــرائب اHــبــاشـرة
والـرسـوم اHمـاثـلة و116 - 2 من قـانـون الـرسـوم على رقم

الأعمال.

اHـادة اHـادة 41 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 67 من قــانــون اHــالــيـة
لسنة r2003 وتحرر كما يأتي:

"اHــــــادة 67 : يـــــــؤسـس رسم ســـــــنـــــــوي عـــــــلى الـــــــســـــــكن
يـُــســتـــحق عـــلى المحلات ذات الـــطــابع الـــســكـــني أو اHـــهــني.

ويحدد مبلغ الرسم  السنوي على السكن كما يأتي :

1) - 300 دج و1200 دج عــــلـى الــــتــــوالي  بــــالــــنــــســــبــــة
للمحلات ذات الطابع السكني واHهني الواقعة في جميع

rذكورة في النقطة 2 أدناهHباستثناء تلك ا rالبلديات

2) - 600 دج و2400 دج عــــلـى الــــتــــوالي  بــــالــــنــــســــبــــة
لـــلــمـــحـلات ذات الــطـــابع الـــســـكـــني واHـــهـــني الـــواقــعـــة في
الــبــلــديــات مــقــر الــدائــرة وكــذا مــجــمــوع بــلــديــات ولايــات

الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.

يــحـصل هــذا الـرسـم من طـرف مــؤسـســة "سـونــلـغـاز"
عن طريق فاتورة الكهرباء والغازr حسب دورية الدفع.

يدفع نـاتج هذا الـرسم إلى الـصنـدوق اHـكلف بـإعادة
الاعتبار للحظيرة العقارية.

تحدد كيـفيات تطبيق ........................................
(الباقي  بدون تغيير) ......................................".

42 : : تــــعــــدل أحـــــكــــام اHــــادة 28 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
09-01  اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
r2009 وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 28 : يــــتــــرتب عــــلـى عـــمــــلــــيــــات الــــتـــنــــازل عن
عــــنــــاصــــر الأصـــــول اHــــســــتــــفـــــيــــدة من إعـــــادة الــــتــــقــــو{ــــات
الـتـنظـيـميـةr دفع حق تـسـجيل إضــافـي تــحــدد نــســبــتـه

بـ 30 %.

يــؤسس هـذا الحق عــلى مــبـلغ فــائض الــقـيــمـة الــنـاتج
عن إعادة التقييم".

تــعـــفى من دفع هـــذا الحق الــتـــنــازلات الـــتي ± إعــادة
استثمار مبلغها في اHؤسسة.

rعـــنــد الحـــاجــة r ــادةHتحـــدد كــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه ا
بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

43 :  : يـــــؤسس بـــــرنـــــامج لـلامـــــتـــــثــــال الجـــــبـــــائي اHــــادة اHــــادة 
الإرادي. وتــــكـــون الأمــــوال اHــــودعــــةr في هــــذا الإطــــار لـــدى
الــــبــــنـــوك مـن طــــرف كل شــــخص طــــبــــيــــعـي مـــهــــمــــا كــــانت
وضعيتهr محل إخضاع جزافي يحرر �عدل نسبته 7 %.

يـجب أن تـكون هـذه الأموال أو اHـعاملات في الأصل
من مــصـدر مـشـروعr ولا تـرتــبط بـأي فـعل يــجـرمّه قـانـون
الـــعـــقـــوبـــات والــتـــشـــريع اHـــنـــظم Hـــكـــافـــحـــة غــسـل الأمــوال

وتمويل الإرهاب.

يــحــدد الــدخـــول الــفــعــلي لــتــنــفــيــذ هــذا الإجــراء بـ 31
ديسمبر سنة 2016.

وبـانــتـهــاء هـذه الــفـتــرةr يـكــون الأشـخــاص الحـائـزون
أمــوالا مــؤهــلــة لــهــذا الــبــرنــامج ولم يــتـم اكــتـتــابــهــاr مــحل
إعـادة الـتـقـيـيم  حـسب شـروط الـقـانـون الـعـام مع تـطـبـيق

الغرامات والعقوبات اHنصوص عليها في هذا المجال.

تحـــدد كــــيـــفـــيــــات تـــطـــبــــيق هــــذه الأحـــكـــام عـن طـــريق
التنظيم".

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى متعلقة باHواردأحكام أخرى متعلقة باHوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHـادة اHـادة 44 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 56 من الـقـانون
رقـم 11-16 اHــــــــؤرخ في 3 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 28
r2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا

و تحرر كما يأتي :

"اHـادة 56 : بـغض الــنــظــر عن الــعـقــوبــات الجـمــركــيـة
الــــســــاريــــة اHــــفــــعــــولr يــــعــــاقـب عــــلى الجــــرائـم الجــــمــــركــــيـــة
اHـنــصـوص عـلــيـهــا �ـوجب اHـادة 325 من قـانــون الجـمـارك
rـــذكـــورة فـي الجــدول أدنـاهHـــتــعـــلـــقـــة بـــالــبـــضـــائـع اHوا

كما يأتي :

- مــصـادرة الــبــضـائـع مـحـل الـغش والــبــضـائـع الـتي
rتخفي الغش



15 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 40 7 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـ
23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م

- غــــــرامــــــة تــــــســـــاوي مــــــرتــــــY قــــيـــــمـــــة الـــــبــــضـــــائع
اHصادرة.

تـتم مـعـايـنـة هـذه الجـرائم و مـتـابـعـتـهـا وفق الـقـواعد
اHعمول بها في المجال الجمركي.

rــــذكـــورة في الـــفـــقـــرة أعلاهHفــــضلا عن الـــعـــقـــوبـــات ا
تــصــادر الــبــضــائع الأخــرى اHــصــرح بــهــا بــصــورة مــوجـزة

بـاسم المخالف الـذي يـنـشط في مـجال إعـادة بـيع الـبـضائع
عـلى حـالـتـهـا والـذي ارتـكب الجـر{ـة اHـذكورة أعـلاه والتي

يتم رفعها عند تاريخ معاينة المخالفة.

يــخــضـع الــتـكــفـل بــهــذه الـبــضــائـع و وجــهـتــهــا لــنــفس
القواعد اHعمول بها في المجال الجمركي.

تعيY التعريفةتعيY التعريفةتعيY البضائعتعيY البضائع

تبغr سجائر غليظة (سيقار)r سجائر  عادية و نفايات التبغ.

أدوات الألعاب الناريةr صواريخ الإرشاد أو مانعة سقوط البرد
وصواريخ ¦اثلةr مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.

عربات وآليات مستعملةr قطعها وتوابعها اHستعملة.

إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة. 

مخدرات.

أسلحة وذخائرr أجزاؤها و توابعها.

مساحيق دافعيةr متفجرات محضرة r قطعها و توابعها.

r24.01 24.02 و24.03.

36.04 و38.24.90.00.

التابعة للفصول r85 r84 r82 r76 r74 r73 r70 87 و89.

40.04 و40.12.

التابعة للفصول r28 r13 r12 29 و30.

التابعة للفصل 93.

r36.01 36.02 و36.03.

اHتفجرات التابعة للفصلY 28 و29.

اHادة اHادة 45 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 106 من القانون
رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26 شـــعــــبـــان عـــام 1399 اHــــوافق 21
يـــولــيــو ســنــة 1979 واHــتــضــمـن قــانــون الجـــمــاركr اHــعــدل

واHتممr وتحرر كما يأتي :

"اHــــــــادة  106 : إن الحـــــــــقــــــــوق .................... (بــــــــدون
تغيير حتى) منح رخصة رفع البضائع.

يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يـجب أن يـتـم دفع الحـقـوق والـرسـوم في الحـال خلال

خمسة (5) أيام عملr ابتداء من تاريخ تصفيتها.
يـتـم دفع الحـقــوق والـرســوم لأجلr حـسب الحــالـةr في
الآجــــال المحــــددة في اHـــواد 108 و109 مـــكـــرر و110 مـن هـــذا

القانون.
كل دفع يــتم بــعــد هــذه الآجــال يــوجب دفع فــائــدة عن
الــتــأخــيــر كـمــا هــو مــحــدد في اHـادة 108 من هـذا الــقــانـون
تحـسب ابـتداء من الـيـوم اHـوالي ليـوم انـقـضاء الأجل إلى

يوم التحصيل محسوبا ضمن اHدة".
القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام متعلقة بأملاك الدولةأحكام متعلقة بأملاك الدولة

اHادة اHادة 46 : : تقوم سلـطة الضبط اHـنشأة �وجب اHادة
10 من الـقـانون رقم 2000-03 اHـؤرخ في 5 جـمادى الأولى

عـــــام 1421 اHــــــوافق 5 غــــــشـت ســــــنــــــة r2000 بـــــــعــــــد إقــــــفــــــال
حـساباتها في نـهاية السنةr بـصب اHبالغ اHالـية الفائضة
الـنــاتجــة عن الأتـاوى المحــصــلـة وغــيـر اHــســتـعــمــلـة لحــاجـات
تـســيـيـرهـا واHــهـام اHـنـوطـة بــهـاr في مـيـزانــيـة الـدولـة في

آخر السداسي من السنة اHوالية على أبعد تقدير.

وتصب أيضا في ميزانية الدولة وقبل 31 ديسمبر
سـنـة 2015 اHـبــالغ اHـالــيـة الـفــائـضـة اHــذكـورة في الــفـقـرة
أعلاه واHـتـراكـمـة وذلك ابتـداء من تـاريخ تـنـفيـذ الـقـانون
رقـم 2000-03 اHـــــــــؤرخ في 5 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1421
اHـوافق 5 غــشت سـنـة r2000 إلى غـايـة 31 ديـســمــبـر ســنـة

.2014

اHــادة اHــادة 47 : : تـــعــــدل وتــــتـــمــم اHــادة 51 من الأمــر رقم
09-01 اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يـــولـــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
r2009 اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 51 : يــلـــزم لــلـــحــصـــول عــلـى تــرخـــيص شــبـــكــة
الــطـرق ................ (بــدون تـغــيــيـر حــتى) بــأشـغــال إعـادة

الأملاك إلى أصلها.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".



7 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1640
23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م

اHـادة اHـادة 48 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من الأمـر رقم 04-08
اHـؤرخ في أول رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أول سـبـتــمـبـر
سـنـة 2008 الــذي يـحــدد شـروط وكــيــفـيــات مــنح الامـتــيـاز
عــلى الأراضي الـتــابـعـة لـلأملاك الخـاصـة لــلـدولـة واHــوجـهـة
لإنجــاز مــشـــاريـع اســـتــثــمــاريـةr اHــعــدل واHــتــممr وتحـرر

كما يأتي :

"اHــادة 5 : يــرخص الامــتــيـــاز بــالــتــراضي بــقــرار من
الوالي :

- بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من اHــــديـــر الــــولائـي اHـــكــــلف
rكـــلـــمـــا تــطـــلب الأمـــر ذلك rبــالاســـتـــثـــمــار الـــذي يـــتـــصــرف
بالتنسيق مع اHديرين الولائيY للقطاعات اHعنيةr على
الأراضي الـــــتــــابــــعـــــة للأمـلاك الخــــاصــــة لـــــلــــدولــــة والأصــــول
الــعــقـــاريــة اHــتــبـــقــيــة لــلـــمــؤســســات الـــعــمــومــيـــة اHــنــحــلــة
والأصـول الـفــائـضـة لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيــة الاقـتـصـاديـة
وكــذا الأراضي الــتــابــعـــة لــلــمــنــاطق الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق

rالنشاطات
- بــنــاء عــلى اقــتـراح مـن الـهــيــئــة اHـكــلــفــة بـتــســيــيـر
اHــــديـــنــــة الجـــديــــدة عـــلى الأراضـي الـــواقــــعـــة داخل مــــحـــيط

rدينةHكلف باHدينة الجديدة بعد موافقة الوزير اHا
- بـعـد موافـقـة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير الـسـيـاحة
عــلـى الأراضي الــتــابــعــة Hــنــطـقــة الــتــوسـع الـســيــاحـي بــعـد

موافقة الوزير اHكلف بالسياحة".

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

[للبيان]

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـادة اHـادة 49 : : تـســتـفــيـد الأجــزاء واHـلــحـقــات واHـكــونـات
اHـــســـتـــوردة بـــصـــفــة مـــنـــفـــردة مـن طـــرف شـــركـــات إنـــتــاج
الـسـيــارات الـصـنـاعـيــةr والـتي تـنــتـمي لـلـنــمـاذج اHـوجـهـة
لـلصناعـات التجمـيعية أو تـلك اHسماة CKD (الضرورية
غير المجمعة) من الجـباية اHطبقة عـلى هذه النماذجr طبقا

للتشريع اHعمول به.

rيـشـتـرط للاسـتـفـادة من هـذه الجـبـايـة عـنـد الجـمـركـة
تــقـد¥ مــقـررات الــتـقــديـر الــتـقـنـي سـاريــة اHـفـعــولr الـتي
تــصــدرهــا الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــصـنــاعــة طــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اHعمول به.

تــــطــــبـق أحــــكــــام هـــــذه اHــــادة Hــــدة ثلاث (3) ســــنــــوات
ابتداء من أول يناير سنة 2015. 

تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد الحـاجـةr عن
طريق التنظيم.

50 : : يـتم تـأطيـر اHـيزانـيـة على اHـدى اHـتوسط اHادة اHادة 
rــالــيــة. يــحــددHا Yكل ســنــة في بــدايــة إجــراء إعــداد قــوانــ
للسـنة القـادمة والسنـتY التـاليتrY تـقديرات الإيرادات
rوالنفقات ورصيـد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة

إن اقتضى الأمر. 
{ـكن مـراجـعة تـأطـيـر اHيـزانـية عـلى اHـدى اHـتوسط

خلال إعداد مشروع قانون اHالية للسنة. 
يـجب أن يــنـدرج إعـداد مـيـزانـيــة الـدولـة واHـصـادقـة
عليها وتنفـيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى

مع إطار اHيزانياتية متوسط اHدى.
يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكـــام هـــذه اHـــادة ابـــتـــداء من أول

يناير سنة 2017.

اHــادة اHــادة 51 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 34 مــكــرر من
الــــقـــــانــــون رقم 84-17 اHــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
rـالــيـةHا Yـتــعـلق بــقـوانــHـوافق 7 يــولـيــو  ســنـة 1984 واHا

اHعدل واHتممr وتحرر كما يأتي :
"اHــادة 34 مـــكــرر : لا تـــفــقـــد اHــؤســـســات والـــهــيـــئــات
الخـــاصـــة .................. (بــــدون تـــغــــيـــيـــر حــــتى) تـــبــــقى في

حوزة هذه اHؤسسات والهيئات.
ومن أجل اسـتعـمـالـهـا r يجـب أن تقـيـد هـذه الأرصدة

الباقية في اHيزانية.
غيـر أن مبـلغ هذه الأرصـدة النـاتجة عـن الإعانات أو
مخصصات اHـيزانية اHمنوحة من الدولة الذي يبقى في
حوزة اHؤسسات اHـذكورة سابقاr يـجب أن لا يتعدى على
rYـسـتــخـدمـHالأكـــثــر مــا يــعـادل شــهـرين (2) من نــفـقــات ا
وما يـزيد عـلى ذلك يصب  فـي الخزينـة في أجل لا يـتعدى

خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة اHالية اHعنية.
يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكـــام هـــذه اHـــادة ابـــتـــداء من أول

يناير سنة 2016".

اHــادة اHــادة 52 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 91 من الـــقـــانــون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 91 : يـــرخص لــلــخـــزيــنــة الــعـــمــومــيـــة الــتــكــفل
بـالفوائد خلال مـدة تأجيل الدفع وتـخفيض معـدل الفائدة
بـــنـــســـبـــة 100 % عــلـى الــقـــروض اHـــمـــنــوحـــة من الـــبـــنــوك
الـعمـومـيـةr في إطـار إنجاز 80.000 مسـكن بـصـيـغـة الـبيع

بالإيجار".

53 :  : تـــــلـــغــى أحــــكـــــام اHــــادة 66 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
09-01  اHــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22 يــولــيــو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
.2009
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54 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHــــــادتــــــY 140 و149 مـن اHــــــادة اHــــــادة 
الـــــقـــــانـــــون رقم 90-11 اHـــــؤرخ في 21 أبـــــريـل ســـــنــــة 1990

واHتعلق بعلاقات العملr وتتمم كما يأتي :

"اHـــادة 140 : يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة مـــالـــيـــة تـــتـــراوح من
10.000 دج إلى 20.000 دج عـلى كل تــوظـيف لـعــامل قـاصـر

لم يـبـلـغ الـسن اHـقــررة اHـنــصـوص عـلــيـهـا في الــقـانـون إلاّ
فـي حـالـة عـقـد الـتــمـهـY اHـُعـد طـبــقـا لـلـتـشــريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما".

"اHــادة 149 : دون الإخـلال بــالأحــكــام الأخــرى الــواردة
في التـشريع اHـعمول بـهr كل مسـتخدم يـدفع لعـامل أجرا
يــقل عن الأجـــر الــوطــني الأدنى اHــضــمــون أو الأجــر المحــدد
في الاتفاقية الجـماعية أو الاتفاق الجماعي للعملr يعاقب
rبـــغــــرامـــة مـــالـــيــــة تـــتـــراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج

وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.

وفـي حـــالــــة الـــعــــودr تـــتــــراوح الـــغــــرامــــة اHـــالــــيـــة من
20.000 دج إلى 50.000 دج وتــضــاعـف حــسب عــدد الــعــمــال

."YعنيHا

اHــادة اHــادة 55 : : تـــعـــدل اHــادة 19 من الـــقـــانـــون رقم 10-81
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1401 اHــوافق 11 يــولــيــو ســنـة
1981 واHـتـعـلق بـشـروط تشـغـيل الـعـمـال الأجـانبr وتحرر

كما يأتي :

"اHـادة 19 : يــعـاقب بــغـرامــة تـتــراوح بـY 10.000 دج
و20.000 دج عن كل مـخــالـفــة تـثــبتr كل من خـالـف أحـكـام
هـــذا الــــقـــانــــون بـــتــــشــغـــيل عــامـل أجــنــبـي مــلـــزم بــجــواز
الـعمـل أو رخصـة العـمل اHؤقت ..................................

(الباقي بدون تغيير) .........................................".

اHــادة اHــادة 56 : : تـــعـــدل اHــادة 23 من الـــقـــانـــون رقم 10-81
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عـام 1401 اHــوافق 11 يــولــيــو ســنـة
1981 واHـتـعـلق بـشـروط تشـغـيل الـعـمـال الأجـانبr وتحرر

كما يأتي :

"اHادة 23 : تـعاقب الهـيئة صـاحبة الـعمل ..... (بدون
تـغـيـيـر حــتى) بـغـرامـة تـتـراوح بـY 5.000 دج و10.000 دج

.................. (الباقي بدون تغيير) ........... ".

57 : : {ــــــكن لـــــلــــــمـــــســــــتـــــخـــــدمــــــY والأشـــــخـــــاص اHـــــادة اHـــــادة 
اHــمـــارســY نــشــاطــا غــيــر مــأجـــور اHــديــنــY بــاشــتــراكــات
الضمـان الاجتـماعي أن يـستفـيدوا من جـدول تسـديد هذه
الاشتـراكـات مع الإعـفاء من الـزيـادات وعقـوبـات التـأخـير

عند دفع آخر قسط مستحق.

تتـوقف الاستـفادة من الأحـكام اHـنصـوص عليـها في
هــــــذه اHـــــادة عــــــلى دفـع الاشـــــتــــــراك الـــــســــــاري لـــــلــــــضـــــمـــــان

الاجتـماعي وتـقد¥ طلـب دفع الاشتـراكات الـسابقـة حسب
جــدول الــتـســديــد من قـبـل اHـدينr مــســتـخــدمــا أو شـخــصـا
{ـــــارس نـــــشــــاط غـــــيــــر مـــــأجــــورr لـــــدى هـــــيــــئـــــة الــــضـــــمــــان
الاجــتـمـاعـي المخـتـصــةr قـبل نـهــايـة الـثـلاثي الأول من سـنـة

.2016

يـــتـــرتب عـــلى عــدم احـــتـــرام جــدول تـــســـديــد الـــديــون
اHـعاين بـتـاريخ دفع آخـر قـسط مـسـتـحقr فقـدان الحق في

الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.

اHــادة اHــادة 58 : : تــطـــبق أحـــكـــام اHــادة 57 أعلاهr اHـــتــعـــلـــقــة
بالإعفـاء من الزيـادات وعقوبـات التـأخير إلى غـاية نـهاية
الثلاثـي الأول لسـنة  2016 عـلى اHسـتـخدمـY والأشـخاص
اHـمـارسـY نــشـاطـا غــيـر مـأجــور الـذين هم بـصــدد تـسـديـد
اشتراكات سابقة عن طريق جدول التسديد اHمنوح قبل
نـشــر هـذا الـقـانــونr أو هم مـديـنــY بـالـزيــادات وعـقـوبـات
الــتــأخــيــر فــقـطr شــريــطــة أن يــدفــعــوا مــبــلغ الاشــتــراكــات

السارية للضمان الاجتماعي اHستحقة.

اHـادة اHـادة 59 :  : يـعاقـب كل مسـتـخـدم لم يـقم بـالـعمـل على
انـتـساب الـعـمال الـذين يـوظـفهم إلى الـضـمان الاجـتـماعي
rعمول بهHنصوص عـليها �وجب الـتشريع اHفي الآجال ا
بـغـرامــة تـتـراوح بــY مـائــة ألف ديـنـار (100.000 دج) إلى
مـــــائــــــتـي ألف ديــــــنـــــار (200.000 دج) عـن كل عــــــامـل غــــــيـــــر
مـنــتــسب وبـعــقــوبـة الحــبس من شــهـرين (2) إلى سـتـة (6)

.Yالعقوبت Yأشهر أو بإحدى هات

فـي حـالـة العـودr يـعاقب اHستخـدم بغرامة تتراوح
بــY مـــائــتي ألف ديــنــار (200.000 دج) وخــمـــســمـــائــة ألف
ديـنار (500.000 دج) عن كل عامل غـيـر منـتـسب وبعـقـوبة

الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.

إلا أن الأحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا فــي هـذه اHـادة
(60) Yـســتـخـدم الــذي يـقــوم في أجل سـتـHلا تـطـبـق عـلى ا
يــومــا ابــتــداء من تــاريخ نــشــر هــذا الــقــانــون فـي الجــريـدة
الــرســـمــيــةr بــالــعـــمل عــلى انــتـــســاب جــمــيع الـــعــمــال غــيــر
اHـصـرح بــهم الـذين يـوظـفـهـم ويـخـول هـذا الانـتـسـاب الحق
في الإعـفـاء من الزيـادات وعـقوبـات الـتأخـيـر فور دفع كل

الاشتراكات الأساسية اHستحقة.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذه اHادة.

اHــادة اHــادة 60 : : {ـــكن كل شـــخص نـــشـــيـط مــشـــتـــغـل غـــيــر
مـكـلف في مـجـال الـضـمـان الاجـتـمـاعيr الانـتـسـاب بـصـفة
إراديــــة إلى الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعـي لــــدى نــــظــــام الأجـــراء
لـلاســتــفــادة مـن الأداءات الــعــيــنـــيــة لــلــتـــأمــY عــلى اHــرض
والأمــومــة مــقـــابل دفع اشــتــراك شــهــري عــلى عــاتــقه تحــدّد
نـسبته بـ  12 % من أسـاس يـساوي الأجـر الـوطني الأدنى

اHضمون.
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rـنـصــوص عـلـيــهـا في الــفـقـرة أعلاهHتـطــبق الأحـكــام ا
لـــفـــتــرة انـــتــقـــالــيـــة لا {ـــكن أن تــتـــجـــاوز مــدتـــهــا ثلاث (3)
سنـواتr تمـنح للـمسـتـفيـد لتـسويـة علاقاته في الـعمل أو
نــشـاطـه أو نـشــاط آخــر تــوفـر لـه صـفــة مــكـــلف في مــجـال

الضمان الاجتماعي وذلك بإحدى الوسائل القانونية.

كـل تـــــصـــــريح بـــــالـــــتـــــكـــــلـــــيف فـي مـــــجـــــال الـــــضـــــمــــان
الاجـــتـــمــاعـي يــتـم طـــبــقـــا لأحـــكـــام هـــذه اHـــادةr يــخـــول الحق
لـلــشــخص اHــعـــنـي في دفع اشــتــراك تــعــويـضـي لـلــتــقــاعـد
بعنوان الفـترة الانتقالية اHذكورة أعلاه التي تسبق هذا

التصريح.

يكون دفع الاشتراك الـتعويضي للتـقاعد اHنصوص
عليه في هذه اHادة على عاتق اHستفيد.

اHادة اHادة 61 : : يستفـيد ذوو الحقوقr �فهوم اHادة 67 من
الــــقـــــانــــون رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 2 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1983
واHـتــعــلق بــالـتــأمــيــنـات الاجــتــمـاعــيــة لــلـشــخص الــنــشـيط
اHشتغل اHنـتسب إراديا إلى الضمان الاجتماعي اHذكور
في اHــادة 60 أعلاهr مـن الأداءات الــعــيــنــيــة لـــلــتــأمــY عــلى

اHرض والأمومة.

اHـادة اHـادة 62 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 51 من الـقـانون
رقم 13-08 اHــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اHــــــوافق 30
r2014 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2013 وا

وتحرر كما يأتي :

"اHــــــادة 51 : لا {ـــــــكـن أن تـُــــــســــــــتـــــــورد الــــــــســـــــيـــــــارات
السياحية أو الـنفعية وكذا الآلات اHتحـركة بغرض بيعها
عــلى حــالـهــاr إلا من طــرف الأشــخـاص اHــمــارسـY لــنــشـاط
وكـيل الـسـيـارات اHـعـتـمـديـن قـانـونـا واHـقـيـمـY بـالجـزائر

دون سواهمr كما هو محدد في التنظيم اHعمول به.

تـــــعــــــفى عـــــمــــــلـــــيـــــات اســـــتـــــيــــــراد الآلات اHـــــتـــــحـــــركـــــة
والقـاطرات وشـبه القـاطـرات والدراجـات اHزودة �ـحرك
الجـديــدة واHـوجـهــة لإعـادة الــبـيع عــلى حــالـهـاr ســواء كـانت
مـوطنة أو مرسـلة مباشـرةr بحيث يوثق سـند النقل ذلك
قــبل 15 أبــريل ســنـة r2015 فــيــمــا يــخص عــمــلــيــات تــقـد¥

الاعتماد النهائي.   

يجب أن يـتم إدخال الـبضـائع اHعـنيـة واHذكورة في
الــفـــقــرة أعـلاهr إلى الــتـــراب الــوطـــني في أجـل أقــصــاه 31
ديسـمبر سنة 2015. ويقصـد بتاريخ الإدخـال إلى التراب

الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة".

اHــادة اHــادة 63 : : تـــعـــفى من الحـــقـــوق الجــمـــركـــيـــة اHــدخلات
اHستعملة في صنع اHنتوجات الخاصة بصناعة الحديد أو
من طرف مـؤسـسـات البـنـاء اHـعـدني التـابـعـة للـوضـعـيات

والوضعيات الفرعية التعريفية المحددة أدناه :

الوضعيات/الوضعياتالوضعيات/الوضعيات
تعيY اHنتجاتتعيY اHنتجاتالفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

26.01

72.02

72.03

م  7207.12.90
7210.11.00

7210.12.00

7210.70.00

7216.31.00

7216.50.90

7601.10.00

7605

7606.91.00

7606.92.00

م 8309.90.00

خامات الحديد ومركزاتهاr �ا فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت)
خلائط الحديد

مــنـتــجــات حـديــديـة مــتــحـصل عــلــيـهــا بـالاخــتـزال اHــبــاشـر لخــامـات الحــديــد وغـيــرهـا من
اHنتجـات الحديدية الإسـفنجيـةr بشكل قـطع أو كتل أو بأشكـال ¦اثلة r حـديد ذو نقاوة

قدرها 99,94 % وزنا على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال ¦اثلة.
- - - أخرى ( السبائك الحديدية)

- - بسمك 0,5 ³ أو أكثر
- - بسمك أقل من 0,5 ³

- مدهونة أو ملمعة أو مغطاة بلدائن 
U مقطعها بشكل حرف - -

- - غيرها
- ألومنيوم غير مخلوط

أسلاك من ألومنيوم 
- - من ألومنيوم غير المخلوط

- - من خلائط ألومنيوم 
- غيرها (أغطية علب سهلة الفتح)
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اHادة اHادة 64 : : تخـضع Hـعدل 17 % من الـرسم على الـقيـمة اHـضافـةr اHنـتجـات التـابعـة للـوضعـيات والـوضعـيات الـفرعـية
التعريفية اHعينة أدناهr اHدرجة في الجدول الآتي :

الوضعيات/الوضعياتالوضعيات/الوضعيات
الفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

7604.11.10

7604.11.20

7604.11.90

YالتعيYالتعي

مكسية
عارية
غيرها

قضبان ومجنبات من الألومنيوم7604

أنابيب من الألومنيوم7608
- من الألومنيوم غير اHمزوج

7608.11.00

7608.19.00

- - أنبوب مكسي
- - غيرها

- بالألومنيوم اHمزوج

7608.21.00

7608.29.00

- - أنبوب مكسي
- - غيرها

الرسم على القيمة اHضافةالرسم على القيمة اHضافةالحقوق الجمركيةالحقوق الجمركية

% 30

% 15

% 15

% 30

% 15

% 30

% 15

% 17

% 17

% 17

% 17

% 17

% 17

% 17

اHـادة اHـادة 65 : : تـسـتـفـيـد اHـسـابك الخـامـة اHــسـتـوردة من طـرف الـصـنـاعـات اHـتـخـصـصـة في إنـتـاج الـسـيـارات الـصـنـاعـيـة
المجهزة �حـركr وتجهيزات هيـاكل اHركبات المحمولـةr والسيارات اHقـطورة غير اHزودة �حـركاتr من إعفاء من الرسوم

الجمركية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017.
تحــدد كــيــفــيــات  تـطــبــيـق هـذه اHــادةr عــنــد الحــاجــةr بــقــرار مــشــتــرك بــY الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والـوزيــر اHــكــلف

بالصناعة.
اHادة اHادة 66 : : تعفى من الرسوم الجمركية اHنتجات اHبينة أدناه اHستوردة من طرف الصناعات اHتخصصة في إنتاج
الــسـيــارات الــصــنـــاعـــيـــة المجــهــزة �ــحــركr وتجـهــيــزات هــيـاكل اHــركــبــات المحـمــولــةr والــسـيــارات اHــقــطـورة غــيــر اHـزودة

�حركات :

الوضعيات/الوضعياتالوضعيات/الوضعيات
تعيY اHنتجاتتعيY اHنتجاتالفرعية التعريفيةالفرعية التعريفية

م 2839.90.00
3801.10.00

م 3824.10.00
3907.30.00

7201.10.00

7202

م 7601.10.00
م 7601.20.00
م 8545.11.00
م 9025.90.00

- غيرها ( سيليكات الصودا)
- غرافيت اصطناعي

- روابط محضرة لقوالب ذات مراكز مسبكية (أسود معدني)
- راتنج الإيبوكسيد

- حديد صب ( ظهر) خام غير مخلوط يحتوي على 0.5 % وزنا من الفوسفور
خلائط حديدية

- ألومينيوم غير مخلوط (سبيكة)
- خلائط ألومينيوم (سبيكة)

- -  من الأنواع اHستعملة للأفران (أقطاب من الغرافيت)
- أجزاء ولوازم ( مقبض الحماية للقصب اHضرمي)
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1201.90.10

1201.90.90

1205.10.91

1205.10.99

1206.00.91

1206.00.99

والمخـــصــصـــة لــتـــمــويـل تــبـــعــات الخـــدمــة الـــعــمـــومــيـــة الــتي
فرضتـها الدولـة و/ أو لتغـطيـة الأعباء الـناجمـة عن تأدية
الخدمة العمـوميةr يتم خصوصا على أساس إعداد مخطط

أعمالها وتقديراته اHيزانية السنوية.

تمـنح هـذه الـتخـصـيـصات من قـبل مـصـالح الوزارة
اHــكـلــفــة بـاHــالـيــة في أقـســاطr عـلـى أسـاس تــقـد¥ حــصـائل
استعمال التخـصيصات وإعداد تقرير التسيير وتقارير

محافظي الحسابات اHتعلقة بالسنوات اHالية السابقة.

إن اHــصــالـح المخــتــصــة لــلــدولــة تحــتــفظ بــحق الــقــيــام
�راقبة استعمال اHوارد المخصّصة لمختلف الهيئات طبقا

للجهاز التشريعي والتنظيمي. 

اHـادة اHـادة 70 : : تـســتـبــدل  تـسـمــيـة "الــصـنـدوق اHــشـتـرك
للـجـمـاعات المحـلـيـة"r اHكـرسـة �ـوجب الـقوانـY والأنـظـمة
اHــعــمـول بــهــاr بــتــســمــيــة "صــنــدوق الــضــمــان والـتــضــامن

للجماعات المحلية".

اHــادة اHــادة 71 : : يــعـــفى مـن الحــقـــوق الجـــمــركـــيـــة ويـــخــضع
r% 7 قدر بـHضافة اHللمعدل المخـفض للرسم على القيمة ا
 فول الصـوجا وبـذور الكـولزا وعـباد الـشمسr اHـستوردة

من طرف الصناعات الغذائية.

اHــادة اHــادة 67 :  : تـــتـــمم اHـــادة 72 من الـــقـــانـــون رقم 08-13
اHـؤرخ في 27 صــفـر عـام 1435 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة

2013 واHتضمن قانون اHالية لسنة r2014 كما يأتي :

"اHادة 72 : يوضع الـتمـويل اHـمنـوحr بـعنـوان إنجاز
بـرنــامج الـسـكـن الـعـمــومي والـطــرق والـشـبــكـات المخـتــلـفـة
rسند إلى الصـندوق الوطني للسكنHالأولية والثانـوية ا

تحت تصرف هذا الأخير عن طريق الإعانة.

.................. (الباقي بدون تغيير) ...................

تحـــــدد كــــيـــــفــــيــــات تـــــطــــبـــــيق هــــذا الحـــــكمr عـن طــــريق
التنظيم".

اHـادة اHـادة 68 : : {ـكن الـبـلـديـات الـتـي تحـوز مـوارد مـالـية
مـعـتـبـرة أن تــمـنحr في إطـار الـتـضــامن اHـالي المحـلي بـعـد
مداولة المجـلس الشعـبي البـلديr إعانـات لفـائدة البـلديات
التـابعة إلى نـفس الولاية بـواسطة مـيزانيـة الولاية التي

تنتمي إليها.

اHـادة اHـادة 69 : : إن تـسـجـيل الـتـخـصـيـصـات واHـسـاهـمـات
لـفائدة اHـؤسسـات والهـيئـات العمـوميـة وكل هيـئة أخرى
مــهـمــا كــانت طــبـيــعــتـهــا الــقـانــونــيـة بــاســتـثــنــاء الـهــيــئـات
rمـن مــيــزانـــيــة الــدولــة rالــعــمـــومــيــة ذات الـــطــابع الإداري

تعيY اHوادتعيY اHوادالوضعية الفرعية التعريفيةالوضعية الفرعية التعريفية

- غيرها

- - مــــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــوردة مـن طــــــــــــــرف
الصناعات الغذائية

- - أخرى

- - أخرى

- - - بذور الكـولزا مستوردة من
طرف الصناعات الغذائية

- - - أخرى

- غيرها

- - مــــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــوردة مـن طــــــــــــــرف
الصناعات الغذائية

- - أخرى

الرسم على القيمة اHضافةالرسم على القيمة اHضافةالحقوق الجمركيةالحقوق الجمركية

معفى

% 5

معفى

% 5

معفى

% 5

% 7

% 17

% 7

% 17

% 7

% 17
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اHــــادة اHــــادة 72 : : ســــيــــتم تــــكــــيــــيـف الــــنــــظــــامــــY الجــــبــــائي
والجـمـركي اHـطـبقـY عـلى الـزيـوت الخامـة واHـكـررةr وكذا
الك¤ـسبr اHسـتوردةr وذلك في إطـار تدابيـر الحمـايةr فور

بداية الاستغلال الصناعي لدرس البذور الزيتية.

rعـــنـــد الحـــاجــة rـــادةHتحـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجب قرار مشترك بY وزيري الصناعة واHالية.

اHادة اHادة 73 :  : تـعدل اHادة 2 من الأمر رقم 05-05 اHؤرخ
في 25 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2005 واHــــتـــضــــمـن قـــانــــون اHــــالــــيـــة
الــتـكــمـيــلي لـســنـة r2005 اHـعــدلـة واHــتـمــمـة بــاHـادة 63 من

قانون اHالية التكميلي لسنة r2009 وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 2 : يــؤسـس رسم خــاص لـــلــتــوطـــY اHــصــرفي
يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.

يـــــســـــدد الـــــرسـم �ـــــعــــدل 0,3 % من مـــــبـــــلـغ عـــــمـــــلـــــيــــة
الاســتـيــرادr عـنــد كل طـلب لــفــتح مـلف الــتـوطــY لـعــمـلــيـة
استيراد السلع أو البضائعr دون أن يقل مبلغ الرسم عن

20.000 دينار .

تحـــــــدد تــــــعـــــــريـــــــفـــــــة الـــــــرسم بـ 3 % .......................
(الباقي بدون تغيير)........................................... ".

74  :  : يـــتـــرتب عـــلى الأشـــخـــاص اHـــعـــفـــيـــY من اHــادة اHــادة 
الـرسم الخـاص لـلـتـوطـY اHــصـرفي فـيـمـا يـخص اسـتـيـراد
التجهيزات واHواد الأولية غير اHوجهة لإعادة البيع على
rكـتتب من طـرفهمHفي حالـة عدم احـترام الـتعهـد ا rحـالهـا

تطبيق غرامة تساوي مرتY (2) قيمة  هذه الواردات.

اHــادة اHــادة 75 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 88 من الـــقـــانــون رقم
09-03 اHؤرخ في 29 صفر عام 1430 اHوافق 25 فبراير

rـــســتـــهــلك وقـــمع الــغشHـــتــعـــلق بــحـــمــايــة اHســنــة 2009 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي : 

- انـعــــــدام سلامـــة اHــواد الـغــذائــيـة اHــعــاقب عـلــيــهـا
�ـوجب اHادة 71 من هذا الـقانـون : خمـسمـائة ألـف دينار

r(500.000 دج)

- انـــعــدام الـــنــظـــافــة والــنـــظــافـــة الــصـــحــيــة اHـــعــاقب
عـليـهـما �ـوجب اHادة 72 من هـذا الـقانـون : ثلاثمـائة ألف

r(300.000 دج) دينار

- انـــعــدام الأمن اHــعــاقب عـــلــيه �ــوجب اHــادة 73 من
r(400.000 دج) هذا القانون : أربعمائة ألف دينار

- انـعـدام رقـابـــــة اHـطـابــقـة اHـسـبـقـة اHـعـاقب عـلـيـهـا
�ـوجب اHادة 74 من هـذا الـقـانـون : أربعـمـائـة ألف ديـنار

r(400.000 دج)

- انــعـدام الـضـمـان أو عــدم تـنـفـيـذ الــضـمـان اHـعـاقب
علـيه �ـوجب اHادة 75 من هـذا القـانون : مـائة ألف ديـنار

r(100.000 دج)

- عـدم تجـربـة اHـنــتـوج اHـعـاقب عـلــيـهـا �ـوجب اHـادة
r(100.000 دج) 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار

- رفض تــنـفــيـذ خــدمـة مـا بــعـد الــبـيع اHــعـاقب عــلـيه
r% 10 : ادة 77 من هذا القانونHوجب ا�

- عـدم وسم اHـنــتـوج اHـعـاقب عــلـيه �ـوجب اHـادة 78
من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار (400.000 دج)".

اHـادة اHـادة 76 : : تـنـشـأ غـرامـة عـلى عــاتق كل مـسـتـفـيـد عن
طــريـق الــتـــنــازل عـن أراض ذات وجــهـــة صـــنــاعـــيـــة تــابـــعــة
للأملاك الخـاصـة لـلدولـة والـتي بـقـيت غـير مـسـتـغـلة خلال
مـدة تفوق ثلاث (3) سنواتr ابـتداء من تاريخ تـخصيص

قطعة الأرض.

يـحــصل مــبـلغ هــذه الـغــرامــة سـنــويـاr ويــحـدد بـ 3 %
من القيمة السوقية.

يـخـصص نـاتج هـذه الـغـرامـة لـفـائـدة الـبـلـديـات الـتي
تـتـواجـد بـهـا الأراضي اHــعـنـيـة. و يـتم تحـصــيـلـهـاr كـمـا هـو
مـعـمــول به في مـجـال الــرسم الـعـقـاريr عــلى أسـاس سـنـد
تحصيل تحـرره اHصالح المخـتصـة إقليـميا لـلوزارة اHكـلفة

بالصناعة. 

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

[للبيان]

الجزء الثانيالجزء الثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اHوارداHوارد

اHـادة اHـادة 77 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 100 من الــقــانـون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHادة 100 : تقـدر الإيــرادات والـحواصل واHداخيل
الــمــطــبــقــة عـلى الــنــفـقــات الـنــهـائــيـة لــلــمـيــزانـيــة الـعــامـة
لـــلـــدولـــة لـــســـنـــة  2015 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول (أ) اHـــلــحـق بـــهـــذا
Yوخــمــسـ Yبـــأربـعــة آلاف و تــســعــمــائـة و اثــنــ rالــقــانــون
مليارا وسبعمائة مليون دينار (4.952.700.000.000 دج)".

القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اHـادة اHـادة 78 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 101 من الــقــانـون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 101 : يـــــفـــتـحr بـــــعـــنــــوان ســـــنـــة r2015 قـــصـــد
تـمويل الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة :

1/ اعــتـمـاد مـــالـي مـــــبـلـغـه أربـعـة آلاف وتـســعـمـائـة

واثـنــان وسـبـعـون مـــــلـيـارا ومـائــتـان وثـمـانــيـة وسـبـعـون
مــــلـــيـــونــــا وأربـــعـــمــــائـــة و أربـــعــــة و تـــســـعــــون ألف ديـــنـــار
r(4.972.278.494.000 دج) لــــتـــغـــطــيـــة نــــفـــقـــات الـــتـــســـيـــيــر
يـــــوزع حــــسب كـل دائــــرة وزاريــــة طــــبــــقــــا لــــلـــــجــــدول (ب)

الـملحق بهذا الـقانون.

2/ اعـــتماد مــــالي مــــبلـغه ثـــلاثة آلاف وسبـعمائة

و واحـد وثـمـانـون مـلـيـارا وأربـعـمـائـة وثـمـانـيـة وأربـعون
مــــــــــلـــــــــيــــــــــونــــــــــا وثـــــــــمــــــــــاµـــــــــائــــــــــة و ثـلاثـــــــــون ألـف ديــــــــــنـــــــــار
(3.781.448.830.000 دج) لــتـغـطـيـة نــفـقـات الــتـجـهـيـز ذات
الــطـابع الــنـهــائيr يـوزع حــسب كل قـطــاع طـبــقـا لــلــجـدول

(ج) الـملحق بهذا القانون".

اHـادة اHـادة 79 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 102 من الــقــانـون رقم
14-10 اHــــــــؤرخ في 8 ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 30

r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا
وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 102 : يـــــبـــرمجr خـــلال ســــــنــة r2015 ســـــقف
رخــــصـة بـــرنـامج مـبــلـغه ثلاثـة آلاف وأربـعــمـائـة وسـبـعـة
وأربـــعـــون مــــلـــيـــارا ومـــائـــتـــان وواحـــد وثلاثـــون مــــلـــيـــونـــا
وثماµـائة وثـلاثــــون ألف دينار (3.447.231.830.000 دج)
يـــوزع حــــسب كل قـــطــاع طــــبــقــا لــلــجــدول (ج) الــــمــلــحق

بهذا القانون.

يـغــطي هــذا الــمــبـلـغ تـكــلـفــة إعــادة تـقــيـيـم الـبــرنـامج
الـجاري وتكلفـة الـبرامج الـجديدة التي يــمكن تسجيلها

خلال سنة 2015.

تــحـدد كـيـفــيـات الــتـوزيعr عـنـد الــحـاجـةr عن طـريق
التنظيم".

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

[للبيان]
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى
الفصل الثالثالفصل الثالث

الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اHـادة اHـادة 80 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 62 من الـقـانون
رقـم 2000- 06 اHــــــــؤرخ في 23 ديـــــــســــــــمـــــــبــــــــر ســـــــنـــــــة 2000
rـتـمـمةHـعـدلـة واHا r2001 ـالـيـة لـسـنـةHـتـضـمن قـانـون اHوا

وتحرر كما يأتي :
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"اHادة 62 : يفتح ............... (بدون تغيير حتى)

ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيراداتفي باب الإيرادات :

- حــــصــــة من نــــاتج الإتــــاوة  اHــــســــتــــحــــقــــةr بــــعــــنــــوان
rتحجرةHعدنية أو اHوارد اHاستغلال ا

- ناتج حـقـوق إعداد الـوثيـقـة اHرتـبطـة بـالتـراخيص
rنجميةHا

rساحةHحصة من ناتج الرسم على ا -

rزايداتHحصة من ناتج ا -

- كـل الـنـواتج الأخــرى اHـرتـبــطـة بــأنـشـطــة الـوكـالات
rنجميةHا

- عـنـد الحـاجـةr الاعتـمـادات الـتـكـميـلـيـة اHـسـجـلة في
مـــيــزانـــيـــة الـــدولـــة الــضـــروريـــة لإتـــمـــام مــهـــمـــة الـــوكــالات

rنجميةHا

- الهبات و الوصايا.

في باب  النفقات :في باب  النفقات :

- تــمـويل نــفـقـات تــسـيــيـر وتجـهــيـز وكــالـة اHـصــلـحـة
الجــيــولـــوجــيـــة لــلــجـــزائــر والـــوكــالــة الـــوطــنـــيــة للأنـــشــطــة

rنجميةHا

- تـمــويل بـرنــامج الـدراســات والـبـحــوث اHـنـجــمـيـة
rنجمية  لحساب الدولةHوإعادة إنشاء الاحتياطات ا

- كل الـنـفـقــات الأخـرى اHـرتـبـطــة بـنـشـاط الـوكـالات
اHنجمية.

يفتح حساب ...... (الباقي  بدون تغيير) .......... ".

اHادة اHادة 81 : : تجمع عملـيات حساب الـتخصيص الخاص
رقم 083-302 الذي عنـوانه "موارد ناجمة عن  الخوصصة"
ضــــمن حــــســـاب الــــتــــخـــصــــيص الخــــاص رقم 061-302 الــــذي

عنوانه " نفقات برأسمال" .

r302-083 يــقـــفـل حــــســـاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم
بـــعـــد وضع الإطـــار الـــتـــنــظـــيـــمي اHـــتـــضـــمن تـــعـــديل ســـيــر
الحــــســــاب رقم r302-061 الــــذي يـــكــــون فـي أجل أقــــصـــاه 31
ديــسـمـبــر سـنـة 2016 وهــو الـتـاريخ الــذي يـتم  فــيه الـقـفل
الـــنـــهــــائي لـــلــــحـــســـاب رقم r302-083 ويـــصب رصـــيـــده في

الحساب رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأسمال" .

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة اHادة 82 : : تجمع عملـيات حساب الـتخصيص الخاص
رقم 110-302 الـــــذي عــــنــــوانـه " صــــنــــدوق اHــــســـــاعــــدة عــــلى
اHـــــلـــــكـــــيـــــة في إطـــــار الـــــبـــــيع بـــــالإيـــــجـــــار" ضــــمـن حـــــســــاب
الــــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص الخــــــــاص رقم r302-050 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للسكن".

r302-110 يــقـــفـل حــــســـاب الــتــخـــصــيص الخــاص رقم
بـــعـــد وضع الإطـــار الـــتـــنــظـــيـــمي اHـــتـــضـــمن تـــعـــديل ســـيــر
الحــــســـــاب رقم 050-302 الــــذي يـــــكــــون في أجـل أقــــصــــاه 31
ديــسـمـبــر سـنـة 2016 وهــو الـتـاريخ الــذي يـتم  فــيه الـقـفل
الـــنـــهــــائي لـــلــــحـــســـاب رقم r302-110 ويـــصب رصـــيـــده في
الحـسـاب رقم 050-302 الــذي عـنـوانـه "الـصـنــدوق الـوطـني

للسكن".

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـادة اHـادة 83 :  : تــعـدل أحــكــام اHـادة 111 من الــقــانـون رقم
88-33 اHــــؤرخ في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1988 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية لسنة r1989 وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 111 : يــــدمج الحــــســــابــــان الخــــاصـــان .............
(بـدون تـغيـيـر حتى) رقم 020-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

التضامن للجماعات المحلية".

يـــكـــون الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــالجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة الآمــر
بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

يسـنـد تـسـيـيـر هـذا الحـسـاب إلى صـنـدوق الـتضـامن
والضمان للجماعات المحلية. 
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ويقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- مــــداخــــيل الــــضــــرائـب وحــــصص الــــضـــــرائب الــــتي
rفعولHيخصصها التشريع الساري ا

rوارد التي توجه له �وجب القانونHجميع ا -

- تـــســـديـــد الـــقـــروض اHـــؤقـــتـــة اHــمـــنـــوحـــة لـــتـــمـــويل
rمشاريع منتجة للدخل

rسترجعةHمتبقى مبالغ الإعانات والمخصصات ا -

- الـرصـيــد الـنـاتج عن تــصـفـيـة الــضـرائب والـرسـوم
rالتي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rمنح معادلة التوزيع بالتساوي -

rتخصيص الخدمة العمومية -

rإعانات استثنائية -

rإعانات التجهيز -

rإعانات التكوين والدراسات و البحث -

- الــقـــروض اHــؤقــتـــة اHــمـــنــوحـــة لــتـــمــويل مـــشــاريع
rمنتجة للدخل

- الاعـتـمـادات اHـمـنـوحــة لـفـائـدة صـنـدوق الـتـضـامن
والضمان للجماعات المحلية.

تحـــــدد  كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم".

اHــادة اHــادة 84 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 62 من الـــقـــانــون رقم
09-09 اHــــؤرخ في 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2009 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية لسنة r2010 وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 62 : يـــــفــــتـح في كــــتـــــابــــات الخـــــزيــــنــــة...........
(بـدون تـغيـيـر حتى) رقم 130-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

الضمان للجماعات المحلية".

يـــكـــون الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــالجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة الآمــر
بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.

يسـنـد تـسـيـيـر هـذا الحـسـاب إلى صـنـدوق الـتضـامن
والضمان للجماعات المحلية. 

و يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- اHساهمات السنوية للبلديات والولايات.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- نـاقص الـقـيـمـة عـلـى تحـصـيل الـضـرائب والـرسـوم
rالمخصصة للبلديات والولايات

- الــدفع لــصـــنــدوق الــتـــضــامن لــلـــجــمــاعـــات المحــلــيــة
للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHادة اHادة 85 : : {دّد تطـبيق أحـكام اHادة 114 من الـقانون
رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع الأول عـام 1436 اHـوافق 30
r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2014 وا

إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016.

اHـادة اHـادة 86 : : يــنــشـر هــذا الأمــر في الجــريـدة الــرسّــمــيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ{قراطيّة الشعّبيّة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اHلاحقاHلاحق
الجـــــدول (أ)الجـــــدول (أ)

الإيرادات النهـائية اHطبقة عـلى ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهـائية اHطبقة عـلى ميزانية الدولة لسنة 2015

اHبالغ (بآلاف دج)اHبالغ (بآلاف دج) إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

980.740.000

84.900.000

989.030.000

600.500.000

4.000.000

557.700.000

2.616.370.000

22.000.000

152.000.000

�

174.000.000

439.390.000

439.390.000

3.229.760.000

1.722.940.000

4.952.700.000

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية

1-1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

201.001 - حواصل الضرائب اHباشرة........................................................................

201.002 - حواصل التسجيل والطابع........................................................................

201.003 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال..........................................................

منها الرسم على القيمة اHضافة على اHنتوجات اHستوردة..........................
201.004 - حواصل الضرائب غير اHباشرة.................................................................

201.005 - حواصل الجمارك......................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1-2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

201.006 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................................................

201.007 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................................

201.008 - الإيرادات النظامية..................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1-3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى...................................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

201.011 - الجباية البترولية....................................................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات
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الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

8.387.854.000

3.683.124.000

1.047.926.000.000

42.251.388.000

586.812.042.000

77.588.291.000

92.422.138.000

للبيـــــــــــــــــــان
5.544.058.000

46.832.108.000

252.333.450.000

27.068.643.000

24.466.345.000

6.269.283.000

255.301.097.000

21.364.492.000

22.870.480.000

20.150.760.000

12.732.139.000

746.643.907.000

300.333.642.000

50.803.924.000

235.093.821.000

25.789.795.000

131.883.688.000

276.609.000

381.972.062.000

40.641.561.000

18.985.961.000

3.985.130.000

2.417.248.000

4.492.831.040.000

479.447.454.000

4.972.278.494.000

اHبالغ (دج)اHبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية..............................................................................

مصالح الوزير الأول..........................................................................
الدفاع الوطني.................................................................................
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.....................................................
الداخلية والجماعات المحلية.................................................................
العدل..............................................................................................
اHالية..............................................................................................
الشؤون اHغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية....................
الصناعة واHناجم..............................................................................
الطاقة.............................................................................................
المجاهدين.........................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف..................................................................
التجارة...........................................................................................
التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.................................
الفلاحة و التنمية الريفية.................................................................

اHوارد اHائية والبيئة........................................................................

السكن والعمران واHدينة...................................................................
الأشغال العمومية ............................................................................
النقل..............................................................................................
التربية الوطنية...............................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي...........................................................
..................................................................YهنيHالتكوين والتعليم ا
العمل  والتشغيل والضمان الاجتماعي................................................
الثقافة............................................................................................
التضامن الوطني والأسرة وقضايا اHرأة.............................................
العلاقات مع البرHان.........................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.................................................
الشباب والرياضة.............................................................................
الاتصال...........................................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال................................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية........................................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي.................................................................................
التكاليف اHشتركة...........................................................................
المجموع العامالمجموع العام....................................................................................
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الجـدول (ج)الجـدول (ج)

توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2015 حسب القطاعات حسب القطاعات
(بآلاف دج)(بآلاف دج)

5.541.000

314.551.200

50.487.600

 

1.076.360.236

233.044.300

197.569.800

264.748.000

502.336.000

100.000.000

2.744.638.136

741.891.200

70.000.000

224.919.494

1.036.810.694

3.781.448.830

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

5.195.000

179.242.600

33.122.900

1.498.349.616

199.689.840

119.416.500

97.972.145

802.336.000

100.000.000

3.035.324.601

-

100.000.000

311.907.229

411.907.229

3.447.231.830

الصناعة......................................................................

الفلاحة والري...............................................................

دعم الخدمات اHنتجة.....................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية............................

التربية والتكوين.........................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية............................

دعم الحصول على سكن...................................................

مواضيع مختلفة...........................................................

المخططات البلدية للتنمية..............................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار.............................................

دعم النشـاط الاقتصـادي (تخـصيصـات لحسـابات التـخصيص
الخاص وخفض نسب الفوائد).......................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة........................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اHالالمجموع الفرعي لعمليات برأس اHال................................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز..............................................
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اHــوافق أمــــر رقـــم أمــــر رقـــم 15-02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436 اHــوافق 
23 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2015 يــعـدل ويــتــمـم الأمـر رقــمr يــعـدل ويــتــمـم الأمـر رقــم

66-155 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في  18 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1386 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8

يــونـــيـــو ســـنـــة يــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــتــضـــمن قـــانـــون الإجــراءات واHـــتــضـــمن قـــانـــون الإجــراءات
الجزائية.الجزائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورr لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و 120

rو122-7  و 124 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية
- و�قـتـضى الأمر رقم 66 -156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام  1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-03 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015

rتعلق بعصرنة العدالةHوا
rوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  يهـدف هـذا الأمـر إلى تعـديل وتـتـميم
الأمــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 8 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1966

واHتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

اHـادةاHـادة 2  :  : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 6 من الأمـر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 6 : تـنـقـضي الـدعـوى الـعـمـومـيـة الـراميـة إلى
تـطـبيـق العـقـوبـة بوفـاة اHـتـهم وبالـتـقـادم والعـفـو الـشامل
وبـــإلــغـــاء قــانـــون الــعــقـــوبــات وبـــصــدور حـــكم حــائـــز لــقــوة

الشيء اHقضي.

غــــــــيـــــــــر أنـه إذا طــــــــرأت إجـــــــــراءات أدت إلـى الإدانــــــــة
وكــــشـــفـت عن أن الحـــكـم الـــذي قــــضى بــــانـــقــــضـــاء الــــدعـــوى
الــعـمـومــيـة مـبــني عـلى تــزويـر أو اســتـعـمــال مـزورr فـإنه
يـجوز إعادة الـسير فـيهـاr وحينـئذ يتـعY اعـتبار الـتقادم
مـوقوفا منـذ اليوم الذي صـار فيه الحكم أو القـرار نهائيا

إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال اHزور. 

تنقـضي الدعوى الـعمومـية بتـنفيـذ اتفاق الـوساطة
وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة. 

كـما يجوز أن تنـقضي الدعوى الـعموميـة باHصالحة
إذا كان القانون يجيزها صراحة ".

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يـــــتـــــمـم الأمـــــر رقم 66-155 اHـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور

أعلاهr �ادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 6 مــكــرر : لا تحــرك الـدعــوى الــعــمــومــيــة ضـد
مـســيـري اHـؤسـســات الـعـمـومـيــة الاقـتـصـاديــة الـتي تـمـلك
الدولة كل رأسمـالها أو ذات الرأسمـال المختلط عن أعمال
الـتــسـيــيـر الــتي تـؤدي إلى ســرقـة أو اخــتلاس أو تـلف أو
ضـــيــاع أمـــوال عـــمــومـــيـــة أو خــاصـــة إلا بـــنــاء عـــلى شـــكــوى
مـسـبـقـة مـن الـهـيـئـات الاجـتـمـاعـيـة لـلـمـؤسـسـة اHـنـصـوص
عــلـــيــهـــا في الــقـــانــون الـــتــجـــاري وفي الــتـــشــريـع الــســاري

اHفعول.

يـتــعـرض أعــضـاء الـهــيـئــات الاجـتـمــاعـيــة لـلـمــؤسـسـة
الــــذيـن لا يــــبــــلــــغـــــون عن الــــوقــــائـع ذات الــــطــــابـع الجــــزائي

للعقوبات اHقررة في التشريع الساري اHفعول". 

4 :  تـــعـــدل وتــــتـــمم أحـــكـــام اHـــواد 11 و 15 و17 اHــادة اHــادة 
و33 من الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386
اHــوافق 8 يـــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHـــذكــــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي :

"اHــادة 11 :  تـــكــون إجـــراءات الـــتــحـــري والــتـــحـــقــيق
سريةr مـا لم ينص القانون على خلاف ذلكr ودون إضرار

بحقوق الدفاع. 

كل شخص يساهـم في هذه الإجراءات ملـزم بكتمان
الــســر اHــهــني بــالــشــروط اHــبــيــنــة في قــانــون الــعــقــوبـات

وتحت طائلة العقوبات اHنصوص عليها فيه.

غـيــر أنه تـفـاديــا لانـتــشـار مـعــلـومــات غـيـر كــامـلـة أو
غـير صحيـحة أو لوضع حد للإخلال بـالنظام الـعامr يجوز
Hمـثل النـيابــة العامـة أو لضـابط الشـرطة الـقضـائيـة بعد
الحصـول على إذن مـكتـوب من وكيل الجـمهـورية أن يـطلع
الـــرأي الــعــــام بــعـــنـــاصـــر مـــوضـــوعـــيـــة مــســـتــخـــلــــصــة مـن
الإجــــــراءات عــــلــى أن لا تــــتــــــضــــمـن أي تــــقـــــيـــــيـم للأعـــــبــــاء

.YتورطHتمسك بها ضد الأشخاص اHا

تــــراعى فـي كل الأحــــوال قــــريــــنــــة الــــبــــراءة وحــــرمــــة
الحياة الخاصة".

"اHـــــادة 15 : يــــــتــــــمــــــتـع بـــــصـــــفـــــة ضـــــابـط الـــــشـــــرطـــــة
القضائية :
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r1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

r2 -  ضباط الدرك الوطني 

3 - اHـــــــوظـــــــفـــــــون الــــــــتـــــــابـــــــعــــــــون للأسـلاك الخـــــــاصـــــــة
rومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني rYللمراقب

 4 - ذوو الــــرتب في الــــدركr ورجـــال الــــدرك الـــذين

أمـضــوا في سـلـك الـدرك الــوطـني ثلاث (3) ســنـوات عـلى
الأقل والذين ± تعيـينهم �وجب قرار مشترك صادر عن
وزيــر الـعــدل ووزيـر الــدفـاع الــوطـنيr بــعـد مــوافـقــة لجـنـة

rخاصة

Yـوظفون التـابعون للأسلاك الخـاصة للمـفتشH5 - ا
و حـفـاظ و أعـوان الـشــرطـة للأمن الـوطــني الـذين أمـضـوا
ثلاث (3) ســــنــــوات عــــلى الأقـل بــــهــــذه الــــصــــفــــة والــــذين ±
تــعـيــيـنــهم �ــوجب قـرار مــشــتـرك صــادر عن وزيـر الــعـدل
ووزيـر الــداخـلــيـة والجــمـاعــات المحـلــيـةr بــعـد مــوافـقــة لجـنـة

خاصة.

 6 - ضـــبــاط وضـــبــاط الـــصف الــتـــابــعـــY لــلــمـــصــالح

الــعــســكــريــة للأمـن الـذيـن ± تــعــيــيـنــهـم خــصـيــصــا �ــوجب
قــرار مــشــتــرك صــادر عن وزيــر الــدفــاع الــوطــنـي ووزيـر

العدل.

يـحدد تكوين الـلجنة اHـنصوص علـيها في هذه اHادة
وتسييرها �وجب مرسوم".

"اHــادة 17 : يـــبـــاشـــر ضــــبـــاط الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة
الـــســــلــــطــــات اHــــوضــــحـــة فـي اHــــادتـــY 12 و13 ويــــتــــلــــقــــون
الــــشـــكــــاوى والـــبـلاغـــات ويــــقـــومــــون بــــجـــمع الاســــتـــدلالات

وإجراء التحقيقات الابتدائية.

عــــنـــد مـــبــــاشـــرة الــــتـــحـــقــــيـــقـــات وتــــنـــفـــيــــذ الإنـــابـــات
الـقـضائـيةr لا يـجوز لـضـباط الـشرطـة الـقضـائيـة طلب أو
تــلـقي أوامــر أو تــعـلــيــمـات إلا من الجــهــة الـقــضـائــيــة الـتي

يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام اHادة 28.

وفي حــــالـــة الجـــرم اHــــشـــهــــود ســـواء أكـــان جــــنـــايـــة أو
جنـحةr فـإنـهم {ارسـون الســـلطـات المخـولة لـهــم �قـتضى

اHادة 42 وما يليها.

ولــهم الحـق أن يــلـجــأوا مــبــاشــرة إلى طــلـب مــســاعـدة
القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

كــمـــا {ــكــنـــهم تــوجـــيه نـــداء لــلــجـــمــهـــور قــصــد تـــلــقي
مـــــعــــلـــــومـــــات أو شــــهـــــادات مـن شــــأنـــــهـــــا مــــســـــاعـــــدتـــــهم في

التحريات الجارية. 

و{ــكــنــهـم أيــضــاr بــنـــاء عــلى إذن مــكـــتــوب من وكــيل
الجمهـورية المخـتص إقلـيميـاr أن يطـلبـوا من أي عنوان أو
لسان أو سـند إعلامي نشر إشـعارات أو أوصاف أو صور

تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم".

القسم الثانيالقسم الثاني
في اختصاصات ¦ثلي النيابة العامةفي اختصاصات ¦ثلي النيابة العامة

"اHـادة 33 : {ـثل الـنـائب الـعـام الـنـيـابـة الـعـامـة أمام
المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

ويــبــاشــر قــضـاة الــنــيــابــة الـدعــوى الــعــمــومــيـة تحت
إشرافه. 

يعـمل الـنـائب الـعام عـلى تـنـفيـذ الـسـياسـة الجـزائـية
الــتـي يــعــدهــا وزيــر الــعــدلr ويــرفع له تــقــريــرا دوريــا عن

ذلك".

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــتـــمـم الأمـــر رقـم 66-155 اHـــــؤرخ فـي 18
صــفــر عــام 1386 اHـوافـق 8 يـونـيـــو سـنــة 1966 واHـذكــور

أعـلاهr �ـادة 35 مكرر تحرر كما يأتي :

rـادة 35 مـكـرر : {ـكـن الـنـيـابــة الـعـامـة الاســتـعـانـةHا"
.Yساعدين متخصص� r في مسائل فنية

يـــســـاهم اHـــســــاعـــدون اHـــتـــخـــصـــصـــون فـي مـــخـــتـــلف
مـراحل الإجـراءات تحت مــسـؤولـيـة الـنـيــابـة الـعـامـة الـتي
{ــكــنــهــا أن تـــطــلــعــهم عــلـى مــلف الإجــراءات لإنجــاز اHــهــام

اHسندة إليهم.

يـؤدي اHسـاعـدون اHتـخصـصون الـيـمY أمـام المجلس
rالــقـضــائي الــذين يـعــيـنــون بــدائـرة اخــتـصــاصه لأول مـرة

وفق الصيغة الآتية :

"أقـــسـم بــالـــله الـــعـــظـــيم أن أقـــوم بـــأداء مــهـــامي عـــلى"أقـــسـم بــالـــله الـــعـــظـــيم أن أقـــوم بـــأداء مــهـــامي عـــلى
أحـسن وجه وأن أحـافظ عـلى سريـة اHـعلـومـات الـتي اطلعأحـسن وجه وأن أحـافظ عـلى سريـة اHـعلـومـات الـتي اطلع

عليها �ناسبة أداء أعمالي".عليها �ناسبة أداء أعمالي".

تـــــنـــــجـــــز الأعـــــمـــــال الـــــتـي يـــــقـــــوم بـــــهـــــا اHـــــســـــاعـــــدون
اHـتـخــصـصــون في شـكل تــقـاريـر تــلـخـيــصـيــة أو تحـلـيــلـيـة

{كن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة.

تحـــــدد شــــــروط وكـــــيــــــفـــــيـــــات تــــــعـــــيــــــY اHـــــســــــاعـــــدين
اHـتخـصصـY وكذا قـانونهـم الأساسي ونـظام تـعويضـاتهم

عن طريق التنظيم".

6 : : تــــعــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 36 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :
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" اHادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية �ا يأتي :

- إدارة نــشـاط ضــبـاط وأعـوان الــشـرطــة الـقـضــائـيـة
في دائـــرة اخــــتـــصــــاص المحـــكــــمـــةr وله جــــمـــيـع الـــســــلـــطـــات
rرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائيةHوالصلاحيات ا

rمراقبة تدابير التوقيف للنظر -

- زيــارة أمـاكن الــتـوقــيف لــلـنــظــر مـرة واحــدة عـلى
rوكلما رأى ذلك ضروريا rالأقل كل ثلاثة (3) أشهر

- مــــبـــــاشــــرة أو الأمـــــر بــــاتـــــخــــاذ جـــــمــــيـع الإجــــراءات
اللازمـة لـلبـحث والـتحـري عن الجـرائم اHتـعـلقـة بـالقـانون

rالجزائي

- تــلـقـي المحـاضــر والــشــكـاوى والــبلاغــات ويــقـرر في
أحــــسـن الآجـــال مــــا يــــتــــخـــذه بــــشــــأنــــهــــا ويـــخــــطــــر الجــــهـــات
القـضائيـة المختـصة بـالتحـقيق أو المحـاكمـة للنـظر فـيها أو
يـأمر بـحـفـظـها �ـقـرر يـكون قـابلا دائـمـا لـلمـراجـعـة ويـعلم
به الـــشـــاكي و/أو الـــضــحـــيـــة إذا كــان مـــعـــروفـــا في أقــرب

rو{كنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها rالآجال

- إبــــداء مـــا يــــراه لازمــــا من طــــلــــبـــات أمــــام الجــــهـــات
rذكورة أعلاهHالقضائية ا

- الـــــطــــعنr عــــنـــــد الاقــــتــــضــــاءr فـي الــــقــــرارات الــــتي
rتصدرها بكافة طرق الطعن القانونية

- الــعـــمل عــلـى تــنــفـــيــذ قــرارات الـــتــحــقـــيق وجــهــات
الحكم".

اHــــادة اHــــادة 7 :  :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 66-155 اHـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور

أعلاهr �ادة 36 مكررr1 تحرر كما يأتي :

"اHادة 36 مـكرر1 :  {كن وكيل الجـمهوريـة لضرورة
الـتحرياتr وبـناء على تقـرير مسبب من ضـابط الشرطة
الــقــضــائـــيــةr أن يــأمــر �ــنع كـل شــخص تــوجــد ضــده دلائل
تــرجح ضــلـوعـه في جـنــايــة أو جـنــحــة من مــغـادرة الــتـراب

الوطني.

يــــســــري أمــــر اHــــنع مـن مـــغــــادرة الــــتــــراب الــــوطــــني
اHتـخـذ وفـقـا لأحـكـام الفـقـرة الـسـابـقـة Hـدة ثلاثة (3) أشـهر

قابلة للتجديد مرة واحدة.

غـيـر أنه إذا تعـلق الأمـر بـجرائـم الإرهاب أو الـفـساد
{كن تمديد اHنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.

يـــرفـع إجـــراء اHــــنـع من مــــغـــادرة الــــتــــراب الـــوطــــني
بنفس الأشكال".

اHادة اHادة 8 :  : تـتمم أحـكام الـبـاب الأول من الكـتاب الأول
مـن الأمـــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386
اHـوافق 8 يــونـيــو ســنـة 1966 واHــذكـور أعـلاهr بـفــصل ثـان
مـكـرر عـنـوانه " في الـوسـاطـة"r  يـتـضـمـن اHواد 37 مـكرر
و37 مـكرر1  و 37 مـكرر 2 و 37 مـكرر3  و37 مـكرر4  و37
مـــكــرر5  و37 مـــكــرر 6  و37 مـــكــرر 7  و37 مـــكــرر8   و 37

مكرر r9  وتحرر كما يأتي :

الكتاب الأولالكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيقفي مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الأولالباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائمفي البحث والتحري عن الجرائم

"الفصل الثاني مكرر""الفصل الثاني مكرر"
" في الوساطــة "" في الوساطــة "

"اHادة 37 مكرر :  يجوز لـوكيل الجمـهوريةr قبل أي
متابـعة جـزائيـةr أن يقرر �ـبادرة مـنه أو بنـاء على طلب
الضحية أو اHـشتكى منهr إجراء وساطة عندما يكون من
شــــأنـــــهــــا وضع حــــد لـلإخلال الــــنــــاتج عـن الجــــر{ــــة أو جــــبــــر

الضرر اHترتب عليها.

تـتـم الـوســاطـة �ـوجـب اتـفــاق مـكـتــوب بـY مــرتـكب
الأفعال المجرمة والضحية ".

"اHـادة 37 مـكـرر1 : يـشـتـرط لإجـراء الـوسـاطـة قـبـول
الضحية واHشتكى منه.

ويجوز لكل منهما الاستعانة �حام".

"اHــادة 37 مـــكــرر2 : {ـــكن أن تـــطــــبق الـــوســـاطـــة في
مـــواد الجــنح عـــلى جـــرائم الــسـب والــقـــذف والاعــتـــداء عــلى
الحـياة الخـاصة والـتهـديد والـوشايـة الكـاذبة وتـرك الأسرة
والامـتــنـاع الـعــمـدي عن تــقـد¥ الـنــفـقـة وعــدم تـسـلــيم طـفل
والاستيلاء بطـريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها
أو على أشـياء مـشتـركة أو أموال الـشركـة و إصدار شيك
بدون رصيد والـتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير
وجنح الضرب والجروح غيـر العمدية و العمدية اHرتكبة
r بـــدون ســبق الإصــرار و الـــتــرصــد أو اســتـــعــمــال الــسلاح
وجـــرائـم الـــتــــعــــدي عـــلـى اHـــلــــكــــيـــة الــــعــــقـــاريــــة والمحـــاصــــيل
الزراعية والـرعي في ملك الغيـر و استهلاك مأكولات أو
مـــشــروبـــات أو الاســتـــفــادة مـن خــدمـــات أخــرى عـن طــريق

التحايل.

كما {كن أن تطبق الوساطة في المخالفات".
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"اHـــــادة 37 مـــــكــــرر3 : يـــــدون اتـــــفـــــاق الــــوســـــاطـــــة في
محـضـر يـتـضـمن هـويـة وعـنـوان الأطـراف وعـرضـا وجـيزا
للأفــــعــــال وتــــاريخ ومــــكــــان وقــــوعــــهــــا ومــــضــــمــــون اتــــفــــاق

الوساطة وآجال تنفيذه. 

Yيـــوقع المحــضـــر من طـــرف وكــيـل الجــمـــهــوريـــة وأمــ
الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف".

"اHـادة 37 مــكــرر4 : يــتــضــمن اتــفــاق الــوســاطــة عــلى
الخصوصr ما يأتي :

rإعادة الحال إلى ما كانت عليه -

rأو عيني عن الضرر rتعويض مالي -

- كل اتـفاق آخر غـير مخالف لـلقانـون يتوصل إليه
الأطراف".

"اHــــادة 37 مـــــكــــرر5 : لا يـــــجـــــوز الــــطـــــعـن في اتـــــفــــاق
الوساطة بأي طريق من طرق الطعن".

"اHــادة 37 مــكــرر6 : يــعـــد مــحــضـــر اتــفــاق الـــوســاطــة
سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري اHفعول".

"اHــادة 37 مــكــرر 7 : يــوقـف ســريــان تــقــادم الــدعــوى
العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة".

"اHــادة 37 مــكــرر 8 : إذا لـم يــتم تـــنــفـــيــذ الاتـــفــاق في
الآجــال المحـددةr يـتـخـذ وكـيل الجـمــهـوريـة مـا يـراه مـنـاسـبـا

بشأن إجراءات اHتابعة".

"اHــادة 37 مـــكــرر9 : يـــتـــعـــرض لـــلـــعـــقـــوبـــات اHـــقــررة
لـلـجـر{ـة اHـنـصـوص عـلـيـهــا في الـفـقـرة الـثـانـيـة من اHـادة
147 من قانـون العـقوباتr الـشخص الـذي {تـنع عمدا عن

تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك ".

اHــادة اHــادة 9 : : تــعـــدل وتـــتــمـم اHــواد 51  و51  مـــكــرر  و51
مـــكـــرر1 و52  و 65  مـن الأمـــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور

أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب الثانيالباب الثاني
في التحقيقاتفي التحقيقات
الفصل الأولالفصل الأول

في الجناية أو الجنحة اHتلبس بهافي الجناية أو الجنحة اHتلبس بها

"اHــــادة 51 : إذا رأى ضــــابـط الــــشــــرطــــة الــــقــــضــــائــــيـــة
Hـقـتـضـيـات الـتـحـقـيـق أن يـوقف لـلـنـظـر شـخـصـا أو أكـثـر
¦ن أشــيـر إلــيــهم في اHـادة r50 تـوجــد ضـدهـم دلائل تحـمل

عــلى الاشـتــبـاه في ارتــكــابـهم جــنـايــة أو جـنــحـة يــقـرر لــهـا
القـانـون عقـوبـة سالـبـة للـحـريةr فـعـلـيه أن يبـلغ الـشخص
اHعـني بـهـذا الـقـرار ويـطـلع فـورا وكـيل الجـمـهـوريـة بذلك

ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

لا يــجــوز أن تـتــجــاوز مـدة الــتــوقـيـف لـلــنــظـر ثــمـان
وأربعY (48) ساعة.

غـــــيـــــر أن الأشــــــخــــاص الـــــذيـن لا تــــوجــــــد أيـــــة دلائـل
rتجعـل ارتـكـابهم أو مـحاولـة ارتـكـابهم لـلجر{ــة مرجحـا

لا يجـوز توقيفهم سوى اHدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

وإذا قـامـت ضــد الـشـخص دلائـل قـويــة ومـتمـاســكة
مـن شــأنـهــا الـتــدلــيل عـلـى اتــهـامـه فــيـتـعـــY عـلـى ضـابط
الـشرطـة القـضائـية أن يقـتاده إلى وكـيل الجمـهورية دون

أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعY (48) ساعة.

{ـكن تــمـديـد آجـال الـتــوقـيف لـلـنـظــر بـإذن مـكـتـوب
من وكيل الجمهورية المختص :

- مـــرة واحـــدة ( 1) عـــنــــدمـــا يـــتــــعـــلق الأمــــر بـــجـــرائم
rعالجة الآلية للمعطياتHالاعتداء على أنظمة ا

- مـرتـY ( 2)  إذا تـــعــلـق الأمــر بـــالاعـــتــداء عـــلى أمن
rالدولة

- ثلاث ( 3) مـرات إذا تـعـلق الأمـر بـجـرائم اHـتـاجـرة
بالمخدرات والجر{ة اHـنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم
تـــبــيــيض الأمــوال والجــرائم اHــتـــعــلــقــة بــالــتــشــريع الخــاص

rبالصرف
- خــــــــمس ( 5) مــــــــرات إذا تـــــــعــــــــلـق الأمـــــــر بــــــــجــــــــرائم

موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

إن انــتــهــــاك الأحــكـــام اHــتـــعــلــقـــة بــآجــــال الــتــوقــيـف
للـنـظــرr كمــا هــو مـبـY فــي الفـقــرات الــسابـقـةr يـعـرض
ضـابط الــشـرطـة الـقـضـائـيـة للـعـقـوبـات الـتي يـتـعـرض لـها

من حبس شخص تعسفيا".

"اHـادة 51 مـكـرر: كل شـخـص أوقف لـلــنــظـر يــخــبـره
ضابط الشـرطة الـقضـائيـة بالحـقوق اHـذكورة في اHادة 51
مـكرر1 أدنـاه و{ـكـنهr عـنـد الاقـتـضـاءr الاستـعـانـة �ـتـرجم

ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب".

"اHــــادة 51 مــــكــــرر1 : يــــجـب عــــلى ضـــــابط الـــــشــــرطــــة
الــــقـــضـــائـــيـــة أن يــــضع تحت تـــصـــرف الــــشـــخص اHـــوقـــوف
لـلـنظـر كل وسـيـلة تـمـكنه من الاتـصـال فورا بـأحـد أصوله
أو فــروعه أو إخـوته أو زوجه حــسب اخـتـيــاره ومن تـلـقي
زيـــارتهr أو الاتــصـــال �ــحـــامـــيه وذلك مع مـــراعــاة ســـريــة

التحريات وحسن سيرها. 
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إذا كـــان الــشـــخص اHـــوقـــوف أجــنـــبـــيـــاr يــضـع ضــابط
الـشـرطــة الـقـضـائـيـة تحـت تـصـرفه كل وسـيــلـة تـمـكـنه من
الاتـصـال فـورا �سـتـخـدمه و/أو بـاHمـثـلـيـة الدبـلـومـاسـية
أو الـقـنـصـلـيـة لـدولـته بـالجـزائـرr مـا لم يـسـتـفـد مـن أحـكام

الفقرة الأولى أعلاه.

إذا ± تــــمـــديـــد الـــتــــوقـــيف لـــلــــنـــظـــر {ـــكـن الـــشـــخص
اHوقوف أن يتلقى زيارة محاميه.

غــــيــــر أنه إذا كــــانت الــــتــــحــــريــــات الجــــاريــــة تـــتــــعــــلق
بـجرائم اHتاجـرة بالمخدرات والجر{ـة اHنظمـة عبر الحدود
الــــوطـــنــــيــــة والجـــرائـم اHـــاســــة بـــأنــــظــــمـــة اHــــعــــالجـــة الآلــــيـــة
للـمعـطيـات وجــرائم تبـييض الأمـوال والإرهاب والجرائم
اHـــتــعــلـــقــة بــالــتـــشــريع الخــاص بـــالــصــرف والــفـــســادr {ــكن
الـشخص اHـوقوف أن يـتلـقى زيارة مـحامـيه بعـد انقـضاء
نـصـف اHـدة الــقـصــوى اHـنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 51 من

هذا القانون.

تــتم الـزيـارة في غــرفـة خــاصـة تـوفــر الأمن وتـضـمن
سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية. 

لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثY (30) دقيقة.

ينوه عن ذلك في المحضر.

وعنـد انقضاء مـواعيد الـتوقيف لـلنظـرr يتم وجوبا
إجــراء فــحـص طــبي لــلــشــخـص اHــوقــوف إذا مــا طــلب ذلك
مـباشـرة أو بواسـطة مـحامـيه أو عائـلته ويـجري الـفحص
الـطــبي من طـرف طـبــيب يـخـتـاره الــشـخص اHـوقـوف من
الأطــبـــاء اHــمـــارســـY في دائــرة اخـــتــصـــاص المحــكـــمــةr وإذا
تــعـذر ذلك يــعــY له ضــابط الـشــرطــة الـقــضــائـيــة تــلـقــائــيـا

طبيبا.

تضُم شهادة الفحص الطبي Hلف الإجراءات".

"اHادة 52 : يجب عـلى كل ضابط لـلشـرطة الـقضـائية
أن يـضمن مـحضـر سمـاع كل شـخص موقـوف للـنظـر مدة
اســتــجــوابه وفــتــرات الــراحــة الــتـي تــخــلــلت ذلك والــيــوم
والساعة اللـذين أطلق سراحه فيهماr أو قدم إلى القاضي

المختص. 

ويجـب أن يدون عـلى هامش هـذا المحضـر إما تـوقيع
صـاحـب الـشـأن أو يـشـار فــيه إلى امـتـنــاعهr كـمـا يـجب أن
تــذكــر في هـذا الــبــيـان الأســبــاب الـتـي اسـتــدعت تــوقـيف

الشخص تحت النظر.

ويــجب أن يـذكــر هـذا الــبـيــان في سـجل خــاص تـرقم
وتـــخــــتم صـــفـــحــــاته ويـــوقع عـــلــــيه من وكـــيـل الجـــمـــهـــوريـــة
ويـوضع لـدى كل مـراكـز الـشـرطـة أو الـدرك الـتي يـحـتمل

أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر. 

لا يـــتم الـــتـــوقـــيـف لـــلـــنـــظـــر إلا في أمـــاكن مـــعـــلـــومـــة
rمسبقا من طرف الـنيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض

تضمن احترام كرامة الإنسان.

تـبــلغ أمــاكن الــتـوقــيف لــلــنـظــر لــوكــيل الجـمــهــوريـة
المختص إقليمياr الذي {كنه أن يزورها في أي وقت.

ويـجوز لـوكـيل الجـمـهوريـة إذا اقـتـضى الأمـرr سواء
مـن تـــلـــقـــاء نـــفـــسه أو بـــنـــاء عـــلى طـــلـب أحـــد أفـــراد عـــائـــلــة
الـشـخص اHــوقـوف لـلـنـظـر أو مـحـامــيهr أن يـنـدب طـبـيـبـا
لــفــحــصه في أيــة لحــظـة مـن الآجـال اHــنــصــوص عــلــيـهــا في

اHادة 51 أعلاه".

الفصل الثانيالفصل الثاني
في التحقيق الابتدائيفي التحقيق الابتدائي

"اHادة 65 : إذا دعت مقـتضـيـات التـحـقيق الابـتدائي
ضـابط الشـرطـة الـقضـائـيـة إلى أن يوقف لـلـنـظر شـخـصا
توجـد ضده دلائل تحـمل على الاشـتبـاه في ارتكـابه جنـاية
أو جـنـحـة يـقــرر لـهـا الـقـانـون عـقـوبـة سـالـبـة لـلـحـريـة مـدة
تزيـد عن ثمان وأربعY ( 48) ساعةr فـإنه يتعـY عليه أن
يــقـــدم ذلك الـــشــخـص قــبـل انــقـــضــاء هـــذا الأجل إلـى وكــيل

الجمهورية.

وبـــعــــد أن يـــقـــــوم وكـــيل الجــــمـــهـــوريــــة بـــاســــتـــجـــواب
الـــشــخـص اHــقـــدم إلـــيهr يـــجـــوز بـــــإذن كـــتــــابـيr أن {ــــدد
حـجـــزه إلى مـــدة لا تـتــجـاوز 48 سـاعــة أخــرى بـعــد فـحص

ملف التحقيق.

غـير أنه {كن تمـديد اHدة الأصليـة للتوقـيف للنظر
بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :

- مـرتـY ( 2) إذا تـــعـــلـق الأمـــر بـــالاعـــتــــداء عـــلى أمن
rالدولة

- ثلاث ( 3) مـرات إذا تـعـلق الأمـر بـجـرائم اHـتـاجـرة
بـــالمخـــدرات و الجـــر{ـــة اHـــنـــظـــمـــة عـــبـــر الحـــدود الـــوطـــنـــيــة
وجــرائم تــبـيــيض الأمــوال والجــرائم اHــتـعــلــقـة بــالــتــشـريع

rالخاص بالصرف والفساد

- خــــــــمس ( 5) مــــــــرات إذا تـــــــعــــــــلـق الأمـــــــر بــــــــجــــــــرائم
موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

ويـجـوزr بـصـفــة اسـتـثـنـائــيـةr مـنح ذلك الإذن بـقـرار
مسبب دون تقد¥ الشخص إلى النيابة.

وتــطــبق في جــمــيع الأحــوال نــصــوص اHـواد 51 و 51
مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون.
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اHادةاHادة 10 : : يـتمم الـباب الـثاني من الـكتاب الأول من
الأمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق
8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعـلاهr بفصل سادس عنوانه
" في حمـايـة الشـهود والخـبـراء والضـحايـا" يـتضـمن اHواد
65 مـكـرر 19 و65 مـكــرر20  و65 مـكــرر 21  و65 مـكــرر22

و65 مـكرر23  و65 مـكرر 24  و65 مـكرر 25  و65 مـكرر 26
 و65 مكرر 27  و65 مكرر r28  وتحرر كما يأتي :

الكتاب الأولالكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيقفي مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الثانيالباب الثاني
في التحقيقاتفي التحقيقات

"الفصل السادس" "الفصل السادس" 
"في حماية الشهود والخبراء والضحايا""في حماية الشهود والخبراء والضحايا"

"اHادة 65 مكرر19 : {كن إفادة الشهود والخبراء من
تدبـيـر أو أكـثـر من تـدابـيـر الحمـايـة غـيـر الإجـرائـية و/أو
الإجـــرائــيــة اHــنـــصــوص عــلــيـــهــا في هــذا الـــفــصل إذا كــانت
حــيــاتــهـم أو سلامــتــهم الجــســديــة أو حــيــاة أو سلامــة أفــراد
عـــائلاتـــهم أو أقـــاربـــهم أو مـــصــالحـــهم الأســـاســـيــة مـــعـــرضــة
لـتـهـديـد خـطـيــرr بـسـبب اHـعـلـومـات الـتي {ـكـنـهم تـقـد{ـهـا
لـلقضاء والتي تـكون ضرورية لإظـهار الحقيـقة في قضايا

الجر{ة اHنظمة أو الإرهاب أو الفساد". 

"اHادة 65 مكرر20 : تتمثل الـتدابير غـير الإجرائية
لحماية الشاهد والخبيرr على الخصوصr فيما يأتي :

rتعلقة بهويتهHعلومات اHإخفاء ا -
rوضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه -

rتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن -
- ضــمـــان حــمـــايــة جـــســديـــة مــقـــربّــة له مـع إمــكـــانــيــة

rتوسيعها لأفراد عائلته وأقاربه
rوضع أجهزة تقنية وقائية �سكنه -

- تــســـجــيل اHـــكــاHـــات الــهــاتـــفــيـــة الــتي يـــتــلـــقــاهــا أو
rيجريها بشرط موافقته الصريحة

rتغيير مكان إقامته -
rمنحه مساعدة اجتماعية أو مالية -

- وضـعهr إن تـعـلق الأمـر بـسـجـrY في جـنـاح يـتـوفر
على حماية خاصة.

يستـفيد الـضحـايا أيضـا من هذه الـتدابيـر في حالة
ما إذا كانوا شهودا.

تحدد كيـفيـات تطـبيق هـذه اHادةr عـند الاقـتضاء عن
طريق التنظيم ".

"اHـادة 65 مـكـرر21 : {ــكن أن تـتــخـذ الــتـدابــيـر غــيـر
الإجرائية للحـماية قبل مباشرة اHـتابعات الجزائية وفي
أيـــة مــــرحـــلـــة مـن الإجـــراءات الـــقـــضــــائـــيـــة. ويــــتم ذلك إمـــا
تلقـائيا من قـبل السلطـة القضـائية المختـصة أو بطلب من
ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص اHعني".

rــــادة 65 مـــــكــــرر22 : يـــــقــــرر وكـــــيـل الجـــــمـــــهـــــوريــــةHا"
بـــالــتـــشـــاور مع الـــســـلـــطـــات المخـــتـــصــةr اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر
اHناسبـة قصد ضـمان الحمايـة الفعـالة للشـاهد أو للـخبير

اHعرض للخطر.

�ــجــرد فـــتح تحــقـــيق قــضــائـيr تــؤول هــذه الـــســلــطــة
لقاضي التحقيق المخطر.

تـبـقى الـتــدابـيـر اHـتـخـذة ســاريـة مـا دامت الأسـبـاب
الــتي بــررتــهـا قــائــمـة. و{ــكن تــعـديــلــهـا بــالــنـظــر لخــطـورة

التهديد. 

يـعمل وكيل الجمهـورية على تنـفيذ ومتابـعة تدابير
الحماية".

"اHــادة 65 مــكــرر23 : تــتـــمــثل الــتـــدابــيــر الإجـــرائــيــة
لحماية الشاهد والخبير فيما يأتي :

- عـدم الإشـارة لـهـويـته أو ذكــر هـويـة مـسـتـعـارة في
rأوراق الإجراءات

- عــــــدم الإشــــــارة لـــــعــــــنــــــوانه الــــــصــــــحـــــيـح في أوراق
rالإجراءات

- الإشــــارةr بــــدلا من عــــنــــوانه الحــــقــــيــــقيr إلـى مــــقـــر
الـشرطة القـضائية أين ± سـماعه أو إلى الجهة الـقضائية

التي سيؤول إليها النظر في القضية.

تحـــفظ الـــهــويــة والـــعــنـــوان الحــقـــيــقــيـــان لــلـــشــاهــد أو
الخبير في ملف خاص {سكه وكيل الجمهورية.

يـــتـــلـــقى اHـــعـــنـي الـــتـــكـــالـــيف بــــالحـــضـــور عن طـــريق
النيابة العامة".

"اHــادة 65 مـــكـــرر24 : إذا رأى قـــاضي الــــتـــحـــقـــيق أن
شـاهـدا أو خــبـيـرا مـعــرضـا للأخـطــاراHـذكـورة في اHـادة 65
مـــكــرر19 أعلاه وقـــرر عــدم ذكـــر هـــويـــته وكـــذا الــبـــيـــانــات
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 93 من هـــذا الــقـــانـــونr فــإنه
يـنبـغي أن يشـير فـي محـضر الـسمـاع إلى الأسبـاب التي

بررت ذلك.

تحفظ اHعلومات الـسرية اHتعلقة بالشاهد في ملف
خاص {سكه قاضي التحقيق".
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"اHادة 65 مـكرر25 : يجـوز للـنيـابـة العـامة أو اHـتهم
أو الطرف اHدني أو دفاعـهما عرض الأسئـلة اHراد طرحها
للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد. 

يــتــخــذ قــاضي الــتــحــقــيق كل الــتــدابــيــر الــضــروريـة
للحفاظ على سرية هوية الشاهد و{نعه من الجواب على

الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته".

"اHـادة 65 مــكــرر26 : إذا أحــيـلـت الـقــضــيــة عــلى جــهـة
الحكمr يـتعـY على هذه الأخـيرة أن تـقرر إن كانت مـعرفة
هــويـة الــشــخص ضــروريــة Hــمـارســة حــقــوق الــدفـاع وذلك

بالنظر Hعطيات القضية".

"اHـادة 65 مـكـرر27 : يـجــوز لجــهـة الحــكمr تــلــقـائــيـا أو
بــطــلب من الأطــرافr ســمــاع الــشــاهــد مــخــفي الــهــويــة عن
طريق وضع وسـائل تقنـية تـسمح بكـتمان هـويتهr �ا في
ذلك الــــــســـــمــــــاع عن طــــــريق المحــــــادثـــــة اHــــــرئـــــيــــــة عـن بـــــعـــــد
واســـتـــعــمـــال الأســـالـــيـب الـــتـي لا تـــســمـح �ــعـــرفـــة صــورة

الشخص وصوته.

إذا كانت تصريـحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة
الاتـهـام الـوحـيـدة يـجـوز لـلـمـحـكـمـة الـسـمـاح بـالـكـشف عن
هوية الـشاهد بـعد موافقـته بشرط أخذ الـتدابير الـكافية

لضمان حمايته.

وإذا لـم يـــتم الــــكـــشـف عن هــــويـــة الــــشـــاهــــد تـــعــــتـــبـــر
اHـعلـومـات الـتي يـكشف عـنـهـا مـجرد اسـتـدلالات لا تـشكل

لوحدها دليلا {كن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة".

"اHـادة 65 مـكـرر28 : يـعـاقـب عـلى الـكــشف عن هـويـة
rطــبـقـا لــهـذا الـقـسم rأو عـنـوان الـشــاهـد أو الخـبــيـر المحـمي
بـــــالحــــبس مـن ســــتــــة (6)  أشــــهــــر إلـى خــــمس (5) ســــنــــوات

وبغرامة من 50.000  دج إلى 500.000 دج".

11 : تــــتــــمـم اHــــادة 68 مــــكــــرر من الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب الثالثالباب الثالث
في جهات التحقيقفي جهات التحقيق

الفصل الأولالفصل الأول
في قاضي التحقيقفي قاضي التحقيق

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

"اHـادة 68 مـكرر: تحـرر نـسخـة من الإجـراءات حسب
الــشـــروط اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــادة 68 أعلاهr وتــوضع
خصـيصا تحت تـصرف محـاميي الأطراف عـندما يـكونون

مؤسسrY ويجوز لهم استخراج صور عنها.

مـع مــراعـاة حـقـوق الـدفـاع واحتـرام قـريـنـة الـبراءة
لا تــســري أحــكـام الــفــقــرة الــســابــقــة عــلى الإجــراءات الــتي
يــرى قـــاضي الـــتــحـــقـــيق أن نـــتــائـــجـــهــا غـــيـــر جــاهـــزة بـــعــد

للنقاش الوجاهي".

اHــــادة اHــــادة 12 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمم أحــــكــــام اHـــواد 123  و 123
مـــكـــرر و124  و125 و 125-1  و 125 مـــكـــرر و125 مـــكـــرر1
و128  و137  و163  و170 مـن الأمــــــــر رقم 66-155 اHــــــــؤرخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966

واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

القسم السابعالقسم السابع
في الحبس اHؤقت والإفراجفي الحبس اHؤقت والإفراج

" اHــــادة 123 : يـــــبــــقـى اHــــتــــهـم حــــرا أثـــــنــــاء إجــــراءات
التحقيق القضائي. 

غــــيـــر أنـه إذا اقـــتــــضت الــــضـــرورة اتــــخـــاذ إجـــراءات
لــضــمـان مــثــوله أمـام الــقــضـاء {ــكن إخــضـاعـه لالـتــزامـات

الرقابة القضائية.
إذا تـبـY أن هـذه الـتـدابـيـر غـيـر كـافـيـة {ـكن بـصـفـة

استثنائية أن يؤمر بالحبس اHؤقت. 
إذا تـبY أن الحبس اHـؤقت لم يعـد مبررا بـالأسباب
اHذكورة في اHادة 123 مكرر أدنـاهr {كن قاضي التحقيق
الإفـراج عن اHتهم أو إخضـاعه لتدابيـر الرقابة الـقضائية

مع مراعاة الأحكام اHقررة في هذا القسم".

" اHادة 123 مكرر : يجب أن يؤسس أمر الوضع في
الحــــبس اHـــؤقت عــــلى مـــعـــطـــيــــات مـــســـتـــخـــرجــــة من مـــلف

القضية تفيد :

1 - انـعــدام مــوطن مــسـتــقــر لـلــمــتـهم أو عــدم تــقـد{ه
ضمانات كافيـة للمثول أمام الـقضاء أو كانت الأفعال جد

 rخطيرة

2 - أن الحـبس اHـؤقت هــو الإجـراء الـوحـيـد لـلـحـفـاظ
على الحجج أو الأدلة اHـادية أو Hنع الضغـوط على الشهود
أو الـضــحـايـاr أو لـتـفـادي تـواطـؤ بـY اHـتـهـمـY والـشـركـاء

r.قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة

3 -  أن الحـبس ضــروري لحــمـايــة اHــتـهـم أو وضع حـد
rأو الوقاية من حدوثها من جديد rللجر{ة

4 - عـــدم تــقــيــد اHــتــهم بــالالـــتــزامــات اHــتــرتــبــة عــلى
إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي. 

يــــبــــلغ قــــاضي الــــتــــحــــقــــيق أمــــر الــــوضـع في الحــــبس
شفاهة إلى اHتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ

هذا التبليغ لاستئنافه.

يشار إلى هذا التبليغ في المحضر".
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"اHــادة 124 :  لا يــجـــوز في مـــواد الجـــنحr أن يـــحــبس
اHتـهم اHـقيم بـالجزائـر حـبسـا مؤقـتـا إذا كان الحـد الأقصى
لــلـعـقـوبـة اHــقـررة في الـقـانـون هــو الحـبس Hـدة تـسـاوي أو
تقل عن ثلاث (3) سنواتr باستثناء الجرائم التي نتجت
عنـها وفـاة إنسـان أو التي أدت إلى إخلال ظـاهر بـالنـظام
العامr وفي هذه الحـالة لا تتعدى مدة الحبس اHؤقت شهرا

واحدا غير قابل للتجديد". 

"اHـادة 125 : في غـيــر الأحـوال اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHادة r124 لا يجوز أن تـتجاوز مدة الحـبس اHؤقت أربعة

(4) أشهر في مواد الجنح.

عــــنــــدمــــا يــــتـــبــــY أنـه من الــــضــــروري إبــــقـــاء اHــــتــــهم
مـحــبــوسـاr يــجــوز لــقـاضي الــتــحــقـيق بــعــد اســتـطلاع رأي
وكيل الجمهورية اHـسببr أن يصدر أمرا مسـببا بتمديد
الحـبس اHـؤقت للـمـتـهم مرة واحـدة فـقط لأربـعة (4) أشـهر

أخرى" .

" اHــــــادة 125 - 1 : مــــــــدة الحـــــــبـس اHــــــــؤقت فـي مـــــــادة
الجـــــنـــــايـــــات أربـــــعـــــة ( 4) أشـــــهـــــرr غـــــيـــــر أنه إذا اقـــــتـــــضت
الـضرورةr يـجـوز لـقـاضي التـحـقـيق اسـتنـادا إلى عـنـاصر
اHـلف وبـعـد اسـتـطلاع رأي وكـيل الجـمـهـوريـة اHـسببr أن
Yـؤقت للمتهم مرتHيصدر أمرا مسبـبا بتمديد الحبس ا

H (2 )دة أربعة ( 4) أشهر في كل مرة.

إذا تــعـلق الأمــر بــجـنــايــات مـعــاقب عــلـيــهـا بــالــسـجن
اHــــؤقت Hــــدة تـــســــاوي أو تـــفــــوق عــــشـــرين ( 20 ) ســـنـــة أو
بـالـسـجن اHـؤبـد أو بـالإعـدامr يـجـوز لـقـاضي الـتـحـقـيق أن
{ـدد الحبس اHؤقت ثلاث ( 3) مرات وفقـا لنـفس الأشكال

اHبينة أعلاه. 

كل تمديد للحبس اHؤقت لا {كن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة. 

كـمـا يـجوز لـقـاضي الـتـحـقـيق في مـادة الجـنـايات أن
يـطــلب مـن غـرفــة الاتــهــام تــمـديــد الحــبس اHــؤقت في أجل

شهر قبل انتهاء اHدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.

يرسـل هذا الـطـلب اHـسـبب مع كل أوراق اHـلف إلى
النيابة العامة.

يـتـولى الـنــائب الـعـام تـهــيـئـة الـقـضــيـة خلال خـمـسـة
(5) أيــام عـــلى الأكــثـــر من اســتـلام أوراقــهــاr ويـــقــدمـــهــا مع
طـلـبـاته إلـى غـرفـة الاتـهـامr ويـتـعـY عـلى هـذه الأخـيـرة أن

تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.

يـبـلغ الـنــائب الـعـامr بـرسـالـة مـوصى عـلـيـهـاr كلا من
rالخـصـوم ومـحـاميـهم تـاريخ الـنـظـر في الـقضـيـة بـالجـلـسة
وتـــراعـى مـــهـــلـــة ثــــمـــان وأربـــعـــY (48) ســـاعـــة بـــY تــاريخ

إرسال الرسالة اHوصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويـودع أثـنـاء هذه اHـهـلـة مـلف الدعـوى مـشـتـملا على
طلـبات الـنائب الـعـام بكـتابـة ضبط غـرفة الاتـهامr ويـكون

.YدنيHا YدعHوا YتهمHتحت تصرف محامي ا

تـفــصل غـرفـة الاتــهـام طـبـقــا لأحـكـام اHـواد 183 و 184
و185 من هذا القانون.

في الحــالــة الــتي تــقــرر فــيــهــا غــرفــة الاتــهــام تــمــديــد
الحبس اHؤقتr لا {كن أن يـتجاوز هذا الأخير مدة أربعة

(4) أشهر غير قابلة للتجديد.

إذا قررت غرفة الاتهـام مواصلة التـحقيق القضائي
وعيـنت قاضي تحـقيق لـهذا الـغرض وأوشـكت مدة الحبس
اHؤقت عـلى الانـتهـاء فعـلـيهـا أن تفـصل في تـمديـد الحبس

اHؤقت ضمن الحدود القصوى اHبينة في هذه اHادة.

يــصــبح قــاضي الــتــحــقــيق اHــعــY مــخـتــصــا بــتــمــديـد
الحــبـس اHــؤقت عــنـــد تــوصــله بـــاHــلف ضــمـن نــفس الحــدود

القصوى اHبينة أعلاه".

"اHادة  125 مـكرر : إذا أمـر قاضي الـتـحقـيق بـإجراء
خـــبـــرة أو اتـــخـــذ إجـــراءات لجـــمـع أدلـــة أو تـــلـــقي شـــهـــادات
خـارج الــتــراب الــوطـني وكــانت نــتــائـجــهــا تــبـدو حــاســمـة
لإظـهــار الحــقــيــقـةr {ــكــنه في أجـل شـهــر قــبل انــتــهــاء اHـدد
الـــقـــصــوى لـــلـــحـــبـسr أن يــطـــلـب من غـــرفـــة الاتـــهـــام وفـــقــا
للأشــكـال اHــنــصـوص عــلـيــهــا في الـفــقـرات 5 و6 و7 و8 من

اHادة r1-125 تمديد الحبس اHؤقت.

يــجــوز لــغــرفــة الاتــهــــام تــمــديــد الحــبس اHــؤقت Hــدة
أربـعة (4) أشـهـر قـابـلـــة لـلـتجـديـد أربع (4) مـرات بـنفس

الأشكال اHذكورة فـي الفقرة الأولى أعلاه.

كل تمديد للحبس اHؤقت لا {كن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة.

وتـطبـق في هـذه الحالـة أحـكـام الـفـقـرتY 11 و12 من
اHادة 125-1 من هذا القانون".

" اHادة 125 مـكرر1 : {ـكن قاضي الـتحـقيق أن يـأمر
بالرقابة القـضائية إذا كانت الأفعال اHنـسوبة للمتهم قد

تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.

تلزم الرقابـة القضائية اHتهم أن يخضعr بقرار من
rإلـى الــــتـــزام أو عــــدة الـــتــــزامــات rقـــاضي الــــتـــحــــقـــيــق

وهي كالآتي :
1 - عـــدم مـــغـــادرة الحـــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـي حـــددهــا

rقاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير
2 -  عـــــدم الــــذهـــــاب إلـى بــــعـض الأمـــــاكن المحـــــددة من

rطرف قاضي التحقيق
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3 - اHـثـول دوريـا أمـام اHـصالـح والـسـلـطـات اHـعـنـية
rمن طرف قاضي التحقيق

4 - تــــســـلـــيم كـــافــــة الـــوثـــائق الـــتـي تـــســـمح �ـــغـــادرة
الـتـراب الـوطـني أو ¦ـارسـة مـهـنـة أو نـشـاط يـخـضع إلى
تـرخـيص إمـا إلى أمـانـة الـضـبط أو مـصـلـحـة أمن يـعـيـنـهـا

rمقابل وصل rقاضي التحقيق
5 - عـدم الــقـيـام بــبـعض الــنـشـاطــات اHـهــنـيـة عــنـدمـا
تـرتـكب الجـر{ة إثـر ¦ـارسة او �ـنـاسبـة هـذه النـشـاطات

rوعندما يخشى من ارتكاب جر{ة جديدة
6 - الامــتـــنــاع عن رؤيـــة الأشــخــاص الـــذين يــعـــيــنــهم

rقاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم
7 - الخـــــضــــــوع إلـى بـــــعـض إجـــــراءات فــــــحص عـلاجي
حــــتـى وإن كـــان بــــاHــــســــتــــشـــفـىr لا ســــيـــمــــا بــــغــــرض إزالـــة

rالتسمم
8 - إيـداع µـاذج الـصـكـوك لـدى أمـانـة الـضـبط وعـدم

rإلا بترخيص من قاضي التحقيق rاستعمالها
9 - اHـــكــــوث في إقـــامــــة مـــحــــمـــيــــة يـــعـــيــــنـــهــــا قـــاضي

التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير.

يـكـلف قـاضي الـتـحـقـيق ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـية
�راقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية اHتهم.

لا يــــؤمـــر بـــهـــذا الالـــتـــزام إلا فـي الجـــرائم اHـــوصـــوفـــة
بــأفــعــال إرهـابــيــة أو تــخــريــبــيــة وHــدة أقــصــاهـا ثـلاثـة (3)
أشـهــر {ـكن تــمـديــدهـا مــرتـH (2) Yــدة أقــصـاهــا ثـلاثـة (3)

أشهر في كل تمديد.

يــتــعـرض كـل من يــفــشي أي مــعــلــومــة تــتــعـلـق �ــكـان
تـواجد الإقـامـة المحمـية لـلمـتهـمr للـعقـوبات اHـقررة لإفـشاء

سرية التحقيق.
10 - عـــدم مـــغـــادرة مــكـــان الإقـــامـــة إلاّ بــشـــروط وفي

مواقيت محددة.

{كن قاضي التحـقيق أن يأمر باتـخاذ ترتيبات من
أجل اHراقـبة الإلكـترونيـة للتحـقق من مدى الـتزام اHتهم

بالتدابير اHذكورة في 1 و2  و6  و9 و10 أعلاه.

{كن قـاضي الـتحـقـيقr عن طريق قـرار مـسبـبr أن
يــضــيـف أو يــعـــدل الــتــزامـــا من الالــتــزامـــات اHــنــصـوص

عليها أعلاه.

تحـــدد كـــيــــفـــيـــات تـــطـــبــــيق اHـــراقـــبـــة الإلــــكـــتـــرونـــيـــة
اHنصوص عليها في هذه اHادة عن طريق التنظيم".

"اHــادة 128 : إذا رفــعت الــدعـــوى إلى جــهــة قــضــائــيــة
لـــلــفــصل فــيـــهــا أصــبح لــهـــذه الجــهـــة حق الــفــــصل في طــلب

الإفراج.

مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اHــــــادة 339 مــــــكـــــرر 6 من هــــــذا
الــــقـــــانــــونr إذا فــــصــــلـت المحــــكــــمــــة فـي طــــلب الإفــــراج فــــإن
الاســتــئـنــاف يـتــعــY رفـعه في ظــرف أربع وعــشـرين (24)

ساعة من النطق بالحكم.

إذا أمرت المحكمة بـالإفراج عن اHتهم فيـخلى سبيله
في الحال رغم استئناف النيابة.

وتـكون سلطـة الإفراج هذه لـغرفة الاتهـام قبل إحالة
Yالـدعوى عـلى مـحـكمـة الجـنـايات وفي الـفـتـرة الواقـعـة ب
دورات انــعـــقــاد المحــكــمـــةr كــمــا تـــنــظــر فـي جــمــيـع طــلــبــات
الإفــراج في حالــة صــدور الحكـم بعـدم الاخـتصاص وعلى
وجه عـام في جـمـيع الأحـوال الـتي لم تـرفع فـيـهـا الـقـضـية

إلى أي جهة قضائية.

تــعــقـد غــرفــة الاتـهــــام جــلـســـة مــرة في الـشــهــــر عـلى
الأقـلr تـــخـــصـص لـــلــــنـــظـــــر في مــــدى اســــتـــمـــــرار حـــبـس
اHـــتـــهـــمــــY فـي الحـــالات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــفـــقـــرة
الـــســــابـــقـــة بــــقـــطع الــــنـــظـــر عـن أحـــكـــام اHـــادة 127 مـن هـــذا

القانون.

وفي حـــالــة الــطــعن بــالــنــقـض وإلى أن يـــصــدر حــكـم
المحـــكــمـــة الــعـــلــيـــاr تــفــــصل فـي طــلــب الإفـــراج آخــر جــهـــة
قــضـائيـة نـظـرت في مـوضـوع القـضـيـة. وإذا كــان الـطعـن
بـــالــنــقض مــــرفــوعــا ضـــد حــكـم مــحــكــمـــة الجــنــايـــات فـــإن
الــفـــصل فــي شــأن الحــبس اHــؤقـت يـكــون لــغــرفــة المحــكــمـة
الــعـــلـــيـــا اHـــدعــوة لـــلـــنـــظـــر في هـــذا الـــطــعـن خلال خـــمــــســة
وأربـعـY (45) يـومـــاr وإن لـم يـكن ذلـك وجب الإفـراج عن

اHتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".

"اHادة 137 : يتعY عـلى اHتهم اHتابع بجناية والذي
أفـرج عــنه أو لم يــكن قـد حــبس أثـنــاء سـيــر الـتـحــقـيق أن
يـقـدم نـفـسه لـلـحـبس في مـوعـد لا يـتـجـاوز الـيـوم السـابق

للجلسة.

غـــيــر أنه إذا تــبـــY لــلــنــائـب الــعــام أن تــنـــفــيــذ الأمــر
rبـالـقـبض الجـسـدي يـتــعـارض مع الحـالـة الـصـحـيـة لـلـمـتـهم
يخـطر فورا رئـيس محكـمة الجنـايات الذي {ـكنه �وجب
أمـر مـسـبب غـيـر قابل لـلـطـعن أن يـعـفيه مـن ذلك على أن

يتقدم يوم الجلسة لاستيفاء الشكليات اHطلوبة.

وإذا كـان اHـتـهم قـد كـلف بـالحـضور تـكـلـيـفـا صـحـيـحا
بـالـطـريق الإداري �ـعـرفـة أمـانـة ضـبط مـحـكـمـة الجـنـايات
ولــم {ـــــــثـل فـي الـــــــيـــــــوم المحـــــــدد أمـــــــام رئـــــــيـس المحـــــــكـــــــمــــــة
لاسـتـجــوابه بـغـيـر عــذر مـشـروعr يـنـفــذ ضـده أمـر الـقـبض

الجسدي".
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القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر
في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيقفي أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

"اHـادة 163 : إذا رأى قــاضـي الـــتــحـقـيق أن الـوقـائع
لا تــكــون جــنـــايــة أو جــنــحـــة أو مــخــالــفـــة أو أنـه لا تــوجـــد
دلائـل كـافـيــة ضـد اHتـهم أو كـان مـقـتـرف الجـر{ـة مـا يزال

مجهولاr أصدر أمرا بألاّ وجه Hتابعة اHتهم.

ويخـلى سبيل اHـتهـمY المحبـوسY مؤقـتا في الحـال
رغـم اســــتــــئــــنــــاف وكــــيـل الجــــمـــهــــوريـــــة مـــــا لـم يــــكــــونــــوا

محبوسY لسبب آخر.

ويــبت قــاضي الــتــحــقــيق في نــفس الــوقت فـي شـأن
رد الأشياء اHضبوطة.

ويـــصــفي حـــســاب اHـــصــاريف ويـــلــزم اHـــدعي اHــدني
بـهاr إن وجــد فـي الـقـضـيـة مـدع مــدنيr غـيـر أنـه يـجـوز
أن يـعـفـى اHـدعي اHـدني حـسن الـنـيـة من اHـصـاريف كـلـها

أو جزء منها بقرار خاص مسبب".

القسم الثاني عشرالقسم الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقيقفي استئناف أوامر قاضي التحقيق

"اHــــــادة 170 : لـــــــوكـــــــيـل الجـــــــمـــــــهــــــــوريـــــــة الحـق في أن
يـــــســـــتــــأنـف أمــــام غـــــرفـــــة الاتـــــهـــــام جــــمـــــيـع أوامــــر قـــــاضي

التحقيق.

rويـكون هـذا الاسـتـئنـاف بـتـقريـر قـلم كـتاب المحـكـمة
ويــــــجب أن يــــــرفع فـي ثلاثـــــة (3) أيـــــام مـن تـــــاريخ صـــــدور

الأمر.

مـع مــــــــراعــــــــاة أحــــــــكــــــــام اHــــــــادة 163 أعـلاه مـــــــــتـى رفع
الاستئناف من النـيابة العامة بقي اHتهم المحبوس مؤقتا
في حـبسه حـتى يـفـصل في الاسـتئـنـاف ويـبـقى كذلك في
جـمـيع الأحـوال إلى حـY انـقـضـاء مـيـعـاد اسـتـئـنـاف وكـيل
الجمهوريـة إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن

اHتهم في الحال".

اHـادة اHـادة 13 : :  تـعدل و تـتـمـم أحـكـام اHادة 204 من الأمـر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

القسم الثانيالقسم الثاني
في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهامفي السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

"اHــادة 204 : يـــراقب رئــــيس غـــرفـــة الاتــــهـــام الحـــبس
اHؤقت.

ويتعY أن يقـوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة
rاخـــتـــصـــاص المجــلـس الــقــضــائي مــرة كل ثلاثــة (3) أشــهــر

علـى الأقلr لتـفـقـد وضـعـيـة المحبـوسـY مـؤقـتـا. وإذا مـا بدا
لـه أن الحـــبس غـــيـــر مـــبــــرر يـــوجه إلى قـــاضـي الـــتـــحـــقـــيق

اHلاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اHناسبة.

ويجوز لرئـيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته إلى
قـاض من قـضـاة الحـكم الـتـابـعـY إلى غـرفـة الاتـهام أو إلى

قاض آخر بالمجلس القضائي.

وفي كل الأحـوالr يـجـوز له أن يـخـطـر غـرفـة الاتـهام
كي تــــفــــصل فـي اســـتــــمــــرار حــــبـس مــــتـــهـم مــــؤقــــتــــا وفــــقـــا

للإجراءات اHنصوص عليها في هذا الفصل".

اHــــادة اHــــادة 14 : : تـــــعـــدل وتــــتــــمم اHـــادة 258 مـن الأمـــر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الفصل الثالثالفصل الثالث
في تشكيل محكمة الجناياتفي تشكيل محكمة الجنايات

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

"اHادة 258 : تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون
rرئيسا rبرتبة رئيس غـرفة بالمجلس القـضائي على الأقل

.Yاثن Y(2) ومن محلف Yومن قاضي
يعY القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي. 

كـمــا يــجب عــلــيه أن يــعــY بــأمــر قـاضــيــا إضــافــيـا أو
أكثر لحـضور اHرافعـات واستكمـال تشكيـلة هيئـة المحكمة
في حـــالــة وجـــود مــانع لـــدى واحــد أو أكـــثــر مـن أعــضـــائــهــا

."Yالأصلي

اHـادة اHـادة 15 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 333  من الأمـر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب الثالثالباب الثالث
في الحكم في الجنح والمخالفاتفي الحكم في الجنح والمخالفات

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

"اHــــادة 333 : تــــرفع إلى المحــــكــــمـــة الجــــرائم المخـــتــــصـــة
بـنـظــرهـا إمـا بـطـريـق الإحـالـة إلـيــهـا من الجـهـة الــقـضـائـيـة
اHنوط بها إجـراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى
بـإرادتـهم بـالأوضـاع اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة r334 وإمـا
تـــكــــلــــيـف بــــالحــــضـــور يــــســــلـم مــــبــــاشـــرة إلـى اHــــتــــهم وإلى
الأشــخـاص اHـسـؤولـY مــدنـيـا عن الجـر{ـةr وإمــا بـتـطـبـيق

إجراءات اHثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي".
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اHادةاHادة 16 :  : يـتمم الـفـصل الأول من البـاب الـثالث من
الكـتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر
rـــذكـــور أعلاهHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHعــام 1386 ا
r"ـثـول الــفـوري أمـام المحـكـمـةHبــقـسم ثـان مـكـرر عــنـوانه "ا
يــتـــضــمن اHــواد 339 مــكــرر  و339 مــكــرر1  و339 مــكــرر 2
و339 مـكـرر3  و339 مـكـرر4  و339 مـكـرر5  و339 مـكـرر 6

و339 مكرر r7  وتحرر كما يأتي :

الكتاب الثانيالكتاب الثاني
في جهات الحكمفي جهات الحكم
الباب الثالثالباب الثالث

في الحكم في الجنح والمخالفاتفي الحكم في الجنح والمخالفات
الفصل الأولالفصل الأول

في الحكم في الجنحفي الحكم في الجنح
"القسم الثاني مكرر "القسم الثاني مكرر 

اHثول الفوري أمام المحكمة"اHثول الفوري أمام المحكمة"

"اHـادة 339 مــكــرر :  {ـكـن في حــالــة الجـنـح اHــتـلــبس
rإذا لم تـكن الـقـضـيـة تـقـتـضي إجـراء تحـقـيق قـضـائي rبـهـا
اتـبـاع إجراءات اHـثـول الـفـوري اHـنصـوص عـلـيـهـا في هذا

القسم.

 لا تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا الـــقــسـم بـــشــأن الجـــرائم الـــتي
تخضع اHتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة".

"اHـادة 339 مــكــرر 1 : يــقــدم أمــام وكــيل الجــمــهــوريــة
الـشـخـص اHـقـبــوض عـلــيه في جنـحة مـتلـبس بهـا والذي

لا يقدم ضمانات كافية Hثوله أمام القضاء.

و يـجوز لضابط الـشرطة القـضائية اسـتدعاء شهود
الجــنـحــة اHــتـلــبس بــهــا شـفــاهــة و يـلــتــزم هـؤلاء بــالحــضـور

تحت طائلة العقوبات اHنصوص عليها قانونا".

"اHـادة 339 مـكـرر2 : يـتــحــقق وكـيـل الجـمــهــوريـة من
هـويـة الشـخص اHـقدم أمـامه ثم يـبلـغه بـالأفعـال اHـنسـوبة
إليه ووصـفـها الـقانـوني ويـخبـره بأنه سـيـمثل فـورا أمام

المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك".

"اHـادة 339  مــكــرر 3 : لــلــشــخـص اHــشــتــبه فــيه الحق
في الاسـتعـانـة �ـحـام عـند مـثـوله أمـام وكـيل الجـمـهـورية.
وفي هـــذه الحـــالــة يـــتم اســـتـــجـــوابه في حـــضـــور مـــحــامـــيه

وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب".

"اHــادة 339 مـــكــرر4 : تــوضـع نــســـخـــة من الإجــراءات
تحت تـــصــرف المحـــامي الـــذي {ـــكـــنه الاتــصـــال بـــكل حـــريــة

باHتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض.

ويــــبـــقـى اHـــتــــهم تحت الحــــراســـة الأمـــنــــيـــة إلـى غـــايـــة
مثوله أمام المحكمة".

"اHادة 339 مكرر5 : يقوم الـرئيس بتنـبيه اHتهم أن
لـه الحــق فـي مـــهــلــــة لـــتــحـــضـــيـــر دفـــاعـه ويـــنــــوه عن هــذا

التنبيه وإجابة اHتهم في الحكم.

إذا اســـتــــعـــمل اHـــتــــهم حـــقه اHــــنـــوه عـــنه فـي الـــفـــقـــرة
السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل.

إذا لم تـــكن الـــدعــوى مـــهــيـــأة لــلـــحــكم أمـــرت المحــكـــمــة
بتأجيلها إلى أقرب جلسة".

" اHــــادة 339 مــــكــــرر6 : إذا قــــررت المحـــــكــــمــــة تـــــأجــــيل
الــقـــضــيــة {ــكــنــهـــاr بــعــد الاســتــمــاع إلى طـــلــبــات الــنــيــابــة

واHتهم ودفاعهr اتخاذ أحد التدابير الآتية :
rتهم حراH1 - ترك ا

2 - إخـــضـــاع اHــتـــهـم لــتـــدبـــيـــر أو أكـــثـــر من تـــدابـــيــر
الرقـابة القـضائيـة اHنصـوص عليـها في اHادة 125 مـكرر1

rمن هذا القانون
3 - وضع اHتهم  في الحبس اHؤقت.

لا يـــجــوز الاســـتـــئــنـــاف في الأوامـــر الــتـي تــصـــدرهــا
المحكمة وفقا لهذه اHادة".

"اHـادة 339 مـكرر7 : تـتـولى الـنـيـابـة العـامـة مـتـابـعة
تــنـفـيـذ تـدابـيـر الــرقـابـة الـقـضـائـيـة اHــنـصـوص عـلـيـهـا في

اHادة 339 مكرر6 أعلاه.

rتهم لتـدابير الـرقابة القـضائيةHفي حالـة مخالفـة ا
تــطــبق عــلــيـه عــقــوبــة الحــبـس و/أو الــغــرامـــة اHــنــصـوص

عليهـا في اHادة 129 من هذا القانون".

17 :  :  تـــعـــدل وتــــتـــمم اHـــادة 365 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

القسم السادسالقسم السادس
في الحكم من حيث هوفي الحكم من حيث هو

"اHــادة 365 : يـــخــلى ســبـــيل اHــتــهم المحـــبــوس مــؤقــتــا
فـور صــدور الحـكـم بـبـراءتـه أو بـإعـفـائـه مـن الـعـقـوبـة أو
الحــكـم عـلــيه بــعـقــوبــة الـعــمل لـلــنــفع الـعــام أو بــالحـبس مع
إيقـاف التنـفيذ أو بـالغرامـةr وذلك رغم الاستئـناف ما لم

يكن محبوسا لسبب آخر.

وكـذلك الشـأن بـالـنسـبـة لـلمـتـهم المحـبوس مـؤقـتا إذا
حكم علـيه بعـقوبة الحـبس �جـرد أن تــستـنفذ مـدة حبسه

اHؤقت مدة العقوبة اHقضى بها عليه ".
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اHادة اHادة 18 : : يـتمم الـفصل الأول من الـباب الـثالث من
الكـتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر
rـــذكـــور أعلاهHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHعــام 1386 ا
بــــــقـــــــسم ســــــادس مـــــــكــــــرر عــــــنـــــــوانه "فـي إجــــــراءات الأمــــــر
الجـزائي"r يـتـضـمن اHواد 380 مـكرر و 380 مـكرر1  و 380
مـــــكـــــرر 2  و380 مـــــكــــرر3  و380 مـــــكــــرر4  و 380 مـــــكــــرر5

و380 مكرر 6  و380 مكــررr7  وتحـرر كمـا يأتي :

الكتاب الثانيالكتاب الثاني
في جهات الحكمفي جهات الحكم
الباب الثالثالباب الثالث

في الحكم في الجنح والمخالفاتفي الحكم في الجنح والمخالفات
الفصل الأولالفصل الأول

في الحكم  في الجنحفي الحكم  في الجنح
"القسم السادس مكرر"القسم السادس مكرر

في إجراءات الأمر الجزائي"في إجراءات الأمر الجزائي"

" اHــادة 380 مــكــرر : {ــكن أن تحـــال من طــرف وكــيل
الجمهورية عـلى محكمة الجنح وفقا للإجراءات اHنصوص
عـلـيـهـا في هـذا الـقـسمr الجـنح اHـعـاقب عـنـهـا بـغـرامـة و/أو

بالحبس Hدة تساوي أو تقل عن سنتY عندما تكون :
rهوية مرتكبها معلومة -

- الــوقـائع اHــنـسـوبــة لـلــمـتـهم بــسـيــطـة وثـابــتـة عـلى
أســاس مـــعـــايـــنـــتـــهــا اHـــاديـــة ولـــيس من شـــأنـــهـــا أن تـــثـــيــر

rمناقشة وجاهية
- الوقـائع اHنـسـوبة لـلمـتهم قـلـيلـة الخطـورة ويرجح

أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط".

"اHــــــادة 380 مـــــــكــــــرر1 : لا تــــــطـــــــبـق إجـــــــراءات الأمــــــر
الجزائي اHنصوص عليها في هذا القسم :

rتهم حدثاHإذا كان ا -
- إذا اقــتــرنـت الجــنــحـة بـجـنـحـة أو مخـالـفـة أخرى

rلا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي
- إذا كـانت ثـمــة حـقــوق مـدنـيــة تـسـتــوجب مـنــاقـشـة

وجاهية للفصل فيها".

"اHادة 380 مكرر2 :  إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع
إجــراءات الأمـــر الجـــزائيr يــحـــيل مـــلف اHـــتــابـــعـــة مــرفـــقــا

بطلباته إلى محكمة الجنح.

يـَفــصل الـقــاضي دون مـرافـعــة مـســبـقـة بــأمـر جـزائي
يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة. 

وإذا رأى الــقـــاضي أن الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا
قـــانــونــا لـلأمــر الجــزائـي غــيــر مـــتــوفــرة فـــإنه يــعـــيــد مــلف
اHــتـابــعـة لــلـنــيـابــة الـعــامـة لاتــخـاذ مــا تـراه مــنـاســبـا وفــقـا

للقانون".

"اHــــادة 380 مــــكــــرر3 : يــــحــــدد الأمـــر الجــــزائـي هــــويـــة
اHـــتــــهــم ومــــوطــــنــهr وتـــــاريـخ ومــــكــــان ارتـــكــــاب الأفــــعـــال
اHـــنــســـوبــة لـــلـــمــتـــهمr والـــتــكـــيـــيــف الــقـــانــونــي لــلـــوقــائـع
والنـصـوص الـقـانونـيـة اHـطـبـقةr وفي حـالـة الإدانـةr يـحدّد

العقوبة.

و يكون الأمر مسببا".

"اHـــــادة 380 مـــــكــــرر4 : يـــــحـــــال الأمـــــر الجـــــزائـي فــــور
صدوره إلى الـنـيابـة الـعامـة الـتي {كـنهـا في خلال عـشرة
r(10) أيـام أن تـسـجل اعـتراضـهـا عـلـيه أمـام أمـانـة الـضبط

أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.

يبلغ اHتهم بـالأمر الجزائي بأي وسيـلة قانونيةr مع
إخـــبــاره بـــأن لـــديـه أجل شـــهـــر واحــد (1)  ابـــتـــداء من يــوم
الـتـبـلـيغ لـتـسـجيـل اعـتراضـه عـلى الأمـر ¦ـا تتـرتـب علـيه

محاكمته وفقا للإجراءات العادية .

وفي حــال عــدم اعـتــراض اHــتـهمr فــإن الأمــر الجـزائي
ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.

وفي حـال اعتراض اHـتهمr فإن أمـY الضبط يـخبره
شفهيا بتاريخ الجلسةr ويثبت ذلك في محضر".

"اHـــــادة 380 مــــــكـــــرر5  :  فـي حــــــالــــــة الاعــــــتــــــراض من
النيابة العـامة أو اHتهم فإن القضيـة تعرض على محكمة
الجـنح الـتي تـفـصل فـيـها بـحـكم غـيـر قـابل لأي طعن إلا إذا
كانت العـقوبة المحكـوم بها تـتضمن عـقوبة سـالبة لـلحرية
أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسـبة للشخص الطبيعي و

100.000دج بالنسبة للشخص اHعنوي".

"اHــادة 380 مـــكـــرر6 : يـــجــــوز لـــلـــمــــتـــهم أن يــــتـــنـــازل
صـراحــة عن اعـتــراضه قـبل فــتح بــاب اHـرافـعــةr وفي هـذه
الحالة يـستعـيد الأمـر الجزائي قوتّه الـتنـفيذيـةr ولا يكون

قابلا لأي طعن".

"اHـادة 380 مــكــرر7 : بــاســـتـــثـــنـاء اHــتــابــعـــات الـتـي
تــتـم ضــد الــشـخـص الــطـبــيـعـي واHــعـنـــوي من أجل نـفـس
الأفـــعـــالr لا تــتـــخــذ إجـــراءات الأمــر الجـــزائي إلا إذا كــانت

اHتابعة ضد شخص واحد".

اHـادة اHـادة 19 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHواد 416 و426 و429
من الأمــــــر رقم 66- 155 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386
اHـــوافـق 8 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي :
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الفصل الرابعالفصل الرابع
في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفاتفي استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات

القسم الأولالقسم الأول
في مباشرة حق الاستئناففي مباشرة حق الاستئناف

"اHادة 416 : تكون قابلة للاستئناف :

1 - الأحـــــكــــام الـــــصــــادرة فـي مــــواد الجـــــنح إذا قـــــضت
بــعــقــوبــة حــبس أو غــرامــة تــتــجـاوز 20.000 دج بــالــنــســبـة
لــلــشـــخص الــطـــبــيــعي و100.000 دج بــالـــنــســـبــة لــلـــشــخص

rعنويHا

2 - الأحــكـام الــصـادرة فـي مـواد المخــالـفــات الــقـاضــيـة
بــــعــــقــــوبـــــة الحــــبـس �ــــا في ذلـك تــــلك اHــــشــــمــــولــــة بــــوقف

التنفيذ".

"اHادة 426 : إذا فصلت المحـكمة في طلب إفراج وفقا
لــلــمـواد 128 و129 و130 تــعــY رفع الاسـتــئــنـاف فـي مـهــلـة

أربع  وعشرين (24) ساعة ".

القسم الثانيالقسم الثاني

في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافيةفي تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية
في مواد الجنح والمخالفاتفي مواد الجنح والمخالفات

"اHـــــــــادة 429 : يـــــــــفـــــــــصـل المجــــــــــلـس الـــــــــقـــــــــضــــــــــائـي في
اسـتئـنافـات مـواد الجنح والمخـالفـات مـشكلا من ثلاثـة على

الأقل من رجال القضاء.

ويقوم النائب الـعام أو أحد مساعديه �باشرة مهام
الــنـــيــابــة الـــعــامـــة وأعــمــال أمـــانــة الــضـــبط يــؤديـــهــا كــاتب

الجلسة.

وإذا كـان اHـستـأنف مـحبـوسـا تنـعـقد الجـلـسة وجـوبا
خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله.

{ــــكنr عـــنـــد الــــضـــرورة ولحـــسن ســــيـــر الـــعـــدالـــةr أن
تـنـعـقــد الجـلـسـة في أي مـحـكـمــة بـدائـرة اخـتـصـاص المجـلس

القضائي بناء على أمر من رئيس المجلس".

اHادة اHادة 20 :  :  تعدل وتـتمم أحكام اHواد 495 و496 و497
و498 و499 و504 و505 مـن الأمـــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـذكـور

أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الكتاب الرابعالكتاب الرابع
في طرق الطعن غير العاديةفي طرق الطعن غير العادية

الباب الأولالباب الأول
في الطعن بالنقضفي الطعن بالنقض

الفصل الأولالفصل الأول
في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعنفي القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن

"اHــادة 495 : يـــجــوز الــطــعـن بــالــنــقـض أمــام المحــكــمــة
العليا :

أ - في قـرارات غـرفة الاتـهـام الـفاصـلـة في اHـوضوع
أو الـفـاصلـة في الاخـتـصاص أو الـتي تـتضـمن مـقتـضـيات

rنهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها

ب - في أحـكـام المحـاكم وقـرارات المجـالس الـقـضـائـية
الـفــاصـلـة في اHــوضـوع في آخـر درجـة فـي مـواد الجـنـايـات
والجنح أو اHقضي فـيها بقرار مسـتقل في الاختصاص أو

rالتي تنهي السير في الدعوى العمومية

ج - في  قــرارات المجــالـس الــقـضــائــيــة الــفــاصــلــة في
rالاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه

د -  في أحـكـام المحـاكم و قـرارات المجالس الـقـضـائـية
الـفــاصـلـة في اHــوضـوع في آخـر درجـة فـي مـواد المخـالـفـات
الـــقــاضـــيـــة بــعـــقــوبـــة الحـــبس �ــا فـــيـــهــا اHـــشــمـــولـــة بــوقف

التنفيذ".

"اHادة 496 : لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :
1 - قـرارات غـرفـة الاتـهـام اHتـعـلـقـة بـالحبـس اHؤقت

rوالرقابة القضائية

2 -  قرارات الإحـالـة الـصادرة عن غـرفـة الاتـهام في
rقضايا الجنح أو المخالفات

3 -  قــرارات غــرفــة الاتــهــام اHــؤيــدة للأمــر بــألا وجه
للمتـابعة إلا من الـنيابـة العامة في حـالة استـئنافـها لهذا

rالأمر

4 - الأحكام الصـادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا
rمن جـانب النيابة الـعامة فيـما يخص الدعوى الـعمومية
ومن المحـكـوم علـيه واHـدعي اHدني واHـسـؤول اHدني فـيـما
rضبوطة فقطHدنية أو في رد الأشياء اHيخص حقوقهم ا

5 - قـــرارات المجــــالس الـــقــــضـــائــــيـــة اHـــؤيــــدة لأحـــكـــام
البـراءة في مواد المخـالفات والجـنح اHـعاقب عـنها بـالحبس

rدة تساوي  ثلاث (3) سنوات أو تقل عنهاH
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6 - الأحــــكــــام والــــقــــرارات الــــفـــــاصــــلــــة في اHــــوضــــوع
الـصادرة في آخـر درجـة في مواد الجـنح القـاضـية بـعقـوبة
غرامـة تساوي 50.000 دج أو تـقل عنهـا بالنـسبة لـلشخص
الـطـبـيـعي و200.000 دج  بـالـنـسـبـة لـلـشـخص اHـعـنـويr مع
الــتــعــويض اHــدني أو بــدونهr إلا إذا كــانت الإدانــة تــتــعــلق
بـــحــــقـــوق مــــدنـــيــــةr بـــاســـتــــثـــنــــاء الجـــرائم الــــعـــســــكـــريـــة أو

الجمركية". 

"اHادة 497 : يجوز الطعن بالنقض :
أ)  من الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــالـــدعـــوى

rالعمومية

ب)  من المحكوم عـليه أو من محاميه عنه أو الوكيل
rفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاصHا

ج)  من اHدعي اHـدني إما بـنفـسه أو �حـاميهr فـيما
rدنيةHيتعلق بالحقوق ا

rسؤول مدنياHد)  من ا

كما يجـوز للمدعي اHدني الـطعن في قرارات غرفة
الاتهام :

r1 - إذا قررت عدم قبول دعواه

r2 - إذا قررت رفض التحقيق

3 - إذا قـــبـل الـــقــــرار دفــــعــــا يــــضع نــــهـــايــــة لــــلــــدعـــوى
rالعمومية

4 - إذا قــضى الـقــرار بـعـدم الاخــتـصــاص تـلـقــائـيـا أو
rبناء على طلب الخصوم

5 - إذا ســـهـــا الـــقـــرار عن الـــفـــصل فـي وجه من أوجه
rالاتهام

6 - إذا كـان الـقـرار من حـيث الـشـكل غـيـر مـسـتـكمل
للـشروط الجوهريـة اHقررة قـانونا لـصحتهr لا سـيما تلك
اHــبــيــنــة في أحــكــام الـفــقــرة الأولى مـن اHـادة 199 من هـذا

rالقانون

7 - في جميع الحـالات الأخرى غير اHـذكورة بالذات
وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة".

"اHــــادة 498 : لــــلــــنـــيــــابـــة الــــعـــامــــة وأطـــراف الــــدعـــوى
ثمانية أيام للطعن بالنقض.

فـــإن كـــان الـــيـــوم الأخـــيـــر لــيـس من أيـــام الـــعـــمل في
جمـلته أو جـزء مـنه مدت اHـهـلة إلى أول يـوم تـال لـه مـن

أيـام العمـل.

وتـسـري اHهـلـة اعـتـبـارا من الـيـوم الـذي يـلي الـنـطق
بــالـــقــرار بـــالــنــســـبــة لأطــراف الـــدعــوى الـــذين حــضــروا أو

حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.

وفي الحـــالات اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــواد 345 إلى
347 (الفـقرتان 1 و3) و350 فإن هذه اHـهلة تسـري اعتبارا

من تبلبغ القرار اHطعون فيه. 

وفي الحـــالات الأخــرى وبــالأخص بــالــنـــســبــة للأحــكــام
الـغـيــابـيــةr فـإن هـذه اHــهـلـة لا تــسـري إلا مـن الــيــوم الــذي

تكـون فيـه اHعارضة غير مقبولة.

ويــطـبق هـذا الـنص إذا كــان قـد قـضي بـالإدانـة وذلك
على الطعن من جانب النيابة العامة.

وإذا كــان أحــــد أطـــراف الـــدعـــوى مـــقــيـــمـــا بـــالخـــارج
فـتــزاد مــهــلـة الـثـمـانـيـة أيـام إلى شــهـر يـحـتـسب من يـوم

كـذا إلى يوم كذا".

"اHادة 499 : يوقف تـنفـيذ الحـكم خلال ميـعاد الـطعن
بــــالــــنــــقض وإذا رفع الــــطــــعـن فــــإلى أن يــــصــــدر الحــــكم من
المحـكـمـة الـعـلـيـا في الـطـعنr وذلك فـيـمـا عـدا ما قـضى فـيه

الحكم من الحقوق اHدنية.

وبــالـرغم من الـطــعنr يـفــرج فـورا بـعــد صـدور الحـكم
عن اHــتــهم اHــقــضي بــبــراءته أو بــإعــفــائـه من الــعــقــوبـة أو
الحـكم عـليه بـعقـوبة الـعـمل للـنفع الـعـام أو بعـقوبـة الحبس

مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.

و كــذلك الــشـــأن بــالــنـــســبــة لـــلــمــتــهـم المحــبــوس الــذي
يـحكم عليه بعـقوبة الحبس �ـجرد استنـفاذ حبسه اHؤقت

مدة العقوبة المحكوم بها".

الفصل الثالثالفصل الثالث
في شكل الطعنفي شكل الطعن

"اHادة 504 : يرفع الطـعن بتصريح لـدى أمانة ضبط
الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار اHطعون فيه.

ويـجب تـوقـيع الـتـصـريح بـالـطـعن من أمـY الـضبط
والــطـــاعن بــنــفــسـه أو بــواســطــة مــحـــامــيه أو وكــيل خــاص
مـــفـــوض عــنـه. وفــي الحـــالــــة الأخــيـــرةr يــرفــق الــتــوكــيـل
rالـضـبـط Yـحـضـــر الـتـصــريح بـالـطــعـن المحــرر مـن أمــ�
Yوإذا كـــان الــــطــــاعـن لا يـــــســــتـــطــــيع الــــتــــوقــــيـع نـــــوه أمـــ

الضبط عن ذلك.
تــرفـق نـسـخـة من مـحـضـر الـتصـريـح بـالطـعـن وكذا
مـا يــثــبت حــصــول تــبـلــيغ الحــكم أو الــقــرار اHــطــعــون فـيه

�لف القضية.
 ويــــتــــعـــــY عــــلى أمـــــY الــــضــــبط تـــــســــلــــيـم وصل إلى

الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.
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ويجوز أن يرفع الـطعن بكتـاب أو بـرقيـة إذا تعلـق
�ـحكــوم عـلــيـهم يقـيـمــون فـي الخـارج غيــر أنـه يــشـترط
أنــه فـي خلال مـــــهــــلـــــة الــــــشــــهــــر اHــــقــــــررة فـي اHـــــادة 498
يــــصــــدق عـــلـى الــــطـــعـن مــــحـــام مـــعــــتـــمـــد يــــبـــاشــــر عــــمـــلـه

بـالجزائر ويكـون مكتبـه موطنا مختارا حتما.

ويـــتـــرتب عــــلى مـــخـــالـــفــــة هـــذا الـــشـــرط عـــدم قـــبـــول
الطعن.

وإذا كان اHـتـهم مـحبـوسـاr فـيجـوز رفع الـطـعن أمام
أمـY ضـبط اHؤسـسـة الـعقـابـية المحـبــوس بـهـا ويـوقع على

التصريح كل من اHعني وأمY الضبط.

يـتعY على رئـيس اHؤسسة الـعقابيـة إرسال نسخة
مـن الــتــصــريـح إلى أمــانــة ضــبـط الجــهــة الــقــضـــائــيــة الــتي
أصــدرت الحـــكم أو الــقـــرار اHــطــعـــون فــيه خلال 48 ســاعــة.
ويــقـــوم أمــY ضـــبط الجــهـــة الــقـــضــائـــيــة بـــقــيـــده في ســجل

الطعون بالنقض".

"اHـادة 505 : يـتـعــY عـلى الـطـاعـن بـالـنـقض أن يـودع
لـدى أمـانـة ضبـط الجهـة الـقـضائـيـة الـتي أصـدرت الحكم أو
الــقــرار اHــطــعــون فــيـه مــذكــرة بــأوجه الــطــعن مــوقــعــة من
مـحـام مـقـبـول لـدى المحكـمـة الـعـلـيـا مرفـقـة بـنـسخ بـقـدر ما
يــــوجـــد فـي الـــدعــــوى من أطـــراف خـلال ســـتـــY (60) يــــومــــا

ابتداء من تاريخ الطعن.

يـثـبت أمـY ضـبط الجـهة الـقـضـائـيـة اHـذكـورة تاريخ
الإيداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن".

اHــــادة اHــــادة 21 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور
أعلاهr بــاHــادتـY 505 مــــكـــرر و505 مــــكـــررr1 وتــــحـــرران

كما يأتي :

"اHــادة 505 مـــكــرر : يــتــعــY عـــلى الــطــاعـن بــالــنــقض
تـبــلـيغ مــذكــرة الــطـعن بــكـل وسـيــلـة قـانــونـيـــة إلى بــاقي
الأطــراف في ظــرف ثلاثـY ( 30) يــومـــا ابــتـــداء من تــاريخ

إيداع اHذكرة اHذكورة في اHادة 505 من هذا القانون.

Yويـــتم الـــتـــبـــلـــيغ لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعــامـــة مـن طـــرف أمــ
الــــضـــبط فـي نـــفـس الأجل اHـــنــــصـــوص عــــلـــيـه في الــــفـــقـــرة

السابقة.

إذا كــان اHــطـــعــون ضــده مــحـــبــوســاr يــبــلـغ شــخــصــيــا
بنفس الأشكـال اHذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة

أمY ضبط اHؤسسة العقابية".

"اHــادة 505 مـــكــرر 1 : لـــلـــمــطـــعـــون ضـــده في الـــطــعن
r(30) يومـا يـبـدأ حسـابـهـا من تاريخ الـتـبـليغ Yمهـلـة ثلاث

من أجل إيــداع مـذكـرة جـوابــيـة مـوقـعــة من مـحـام مــعـتـمـد
لـــدى المحــكــمـــة الــعــلــيـــاr مــرفــقـــة بــنــسخ بـــقــدر عــدد أطــراف

الدعوى.

يـجب أن تـشيـر إجـراءات الـتبـلـيغ اHنـصـوص علـيـها
فـي اHـــــــادة 505 مــــــــكــــــــرر أعلاه إلـى هــــــــذا الأجـل وفـي حـــــــال
انــقــضــاء اHــهــلــة اHــذكــورة يــعــد الحــكم الــفــاصل في الــطــعن

حضوريا".

22 : : تـــعـــدل وتـــتـــمم اHـــواد 506  و 507  و 508 اHــادة اHــادة 
و509  و510  و511  و513 و518  و 523  و525 مــن الأمــــــــــــــــــــر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 506 : يــخــضع الــطــعـن بــالــنــقض لــدفع الــرسم
الـقــضـائي تحـت طـائــلـة عــدم الـقــبـول بــاسـتــثـنــاء الـطــعـون

اHقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية.

ويــــســـــدد هـــــذا الــــرسـم في وقـت رفع الـــــطـــــعنr وذلك
فيما عدا ما إذا كانت اHساعدة القضائية قد طلبت.

ويـــعــفـى من دفع الـــرسم المحـــكـــوم عــلـــيـــهم بــعـــقـــوبــات
جــنـائــيــة والمحـكـــوم عــلـيــهـم المحـــبــوسـون تــنــفـيـــذا لــعـقــوبـة

الحبس مدة تزيد على شهر. 

ويــــكــــون ســـــداد الــــرسم لأمــــانــــة ضـــــبط الجــــهــــة الــــتي
أصدرت الحكم أو القـرار اHطعون فيه.

تــدرج نــســخــة من وصل ســداد الــرسم أو مــســتــخـرج
من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس ضمن اHلف".

"اHــادة 507 : تـــبــلغ طـــعــــون المحــكـــوم عــلـــيه والـــطــرف
اHـــــدني واHـــــســـــؤول اHــــدنـي من قـــــبل أمـــــY الـــــضـــــبط إلى

النيابة العامة.

ويـــبـــلغ طـــعـن الـــنـــيـــابــــة الـــعـــامـــة إلى المحــــكـــوم عـــلـــيه
بواسطة أمY الضبط.

ويـبــلغ الـطــعن بــالـنـقـض اHـقـــدم مــن المحـكــوم عــلـيــه
إلى بــاقـي الخــصــوم فـي الــنــقـض بــأي وســيــلــة قــانــونــيــة
فــي أجــل لا يـــــتــــــعـــــدى (15) يــــــومــــــا اعــــــتــــــبـــــارا مـن تــــــاريخ

التصريح بالطعن.

لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن".

"اHــادة 508 : يــودع طــلب اHــســـاعــدة الــقــضــائــيــة لــدى
أمـــانـــة ضــبـط الجــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة الـــتـي أصــدرت الحـــكم أو
الــقــرار ويـحــول بــسـعي مـن الـنــيـابــة الــعـامــة إلى الــنـائب
الـــعـــام لـــدى المحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــذي يـــعـــرضه عـــلى مـــكـــتب

اHساعدة القضائية لدى المحكمة العليا.
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يــتــرتب عــلى تــقــد¥ طــلب اHــســاعــدة الــقـــضــائــيـة أن
يوقـف لصالح صاحب الشأن :

rطالبة بالرسم القضائيHا -

 - ســـريــان اHـــهــلـــة اHــقـــررة لإيــداع عـــريـــضــة الـــطــعن
بالنقض أو اHذكرة الجوابية حسب الأحوال.

 وإذا قبل الـطلب قـام النـائب الـعام بـإخطـار صاحب
الـشــأن والــنــقـيب الجــهــوي Hــنـظــمــة المحـامــY الــذي يــتـولى

تعيY محام.

وإذا رفـض الـــطـــلب يــــقـــوم الـــنـــائب الــــعـــام بـــإخـــطـــار
صاحب الـشأن بكل وسيـلة قانـونية بأن يـقوم بغـير تمهل
بــســداد الـــرسم اHــقـــرر وإيــداع مــذكـــرة مــوقــعـــة من مــحــام
معـتمـد لـدى المحكـمة الـعـليـا بأمـانـة ضبط الجـهة الـقـضائـية
الـتي أصدرت الحـكم أو القـرار في مهـلة ثلاثY (30) يـوما

من تاريخ التوصل بالإخطار.

يـعـتـبـر إخـطـار الـطـالب في الـعـنـوان الـذي ذكـره في
طلبه تبليغا صحيحا".

"اHــادة 509 : تـــعــفى الــدولـــة من الــتــمــثـــيل بــواســطــة
محام".

"اHادة 510 : لا يـجوز لـلـنيـابـة العـامـة الطـعن إلا ضد
الأحكـام والقرارات الـفاصلـة في الدعـوى العمـومية. خلال
الأجـل اHـنــصــوص عــلـيـه في اHـادة 498 وفــقــا لأحــكــام اHـواد

495 و 496 و497 من هذا القانون.

ويـتعY عـلى النـيابة الـعامـة تدعـيم طعنـها بـالنقض
�ـوجب مذكرة مـوقعة من الـنائب العـام أو مساعده الأول
تـودع بـأمـانـة ضـبط الجـهـة الـقـضـائـيـة الـتي أصـدرت الحـكم
أو القرار اHطعـون فيه خلال نفس اHهلة اHـنصوص عليها

في اHادة 505  أعلاه.

Yـطعون ضـده من طرف أمHـذكرة إلى اHتـبلغ هذه ا
ضــبط الجـــهــة الــقـــضــائــيـــة الــتي أصــدرت الحـــكم أو الــقــرار

اHطعون فيه".

"اHــــادة 511 : يــــتــــعــــY فـي اHـــذكــــرات اHــــودعــــة بــــاسم
الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية :

1 - ذكـر اسـم ولـقـب وصـفــة ومــهــنــة الــطـاعـن و¦ـثــله
وكذلك موطنه الحقيقي إذا لزم الأمر.

2 - ذكـــر تــلك الـــبــيـــانــات نـــفــســـهــا لـــكل من الخـــصــوم
اHطعون ضدهم مـع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في

القضية.
3 - أن تـشتـمل عـلى عـرض مـلـخص لـلـوقـائع وعرض
لأوجه الــطـــعن اHـــؤيــدة له والإشـــارة إلى الأوراق اHـــقــدمــة

والنصوص القانونية اHعدة سندا لتدعيمه".

"اHادة 513 : يقـوم أمY ضـبط الجهـة القـضائـية التي
أصــدرت الحــكم أو الــقــرار اHــطــعــون فــيه بــتــشــكــيل اHــلف
وإرســــالـه إلى الــــنـــائـب الـــعــــام الــــذي يــــحـــيــــله بــــدوره إلى
الــنــيـابــة الــعــامـة لــدى المحــكـمــة الــعــلـيــا مع جــرد بــالــوثـائق
يـتضـمن وجـوبـا مـا يثـبت حـصـول تـبلـيغ الحـكم أو الـقرار
إلى مـن يــهــمه الأمـــر في ظــرف عـــشــرين يــومـــا من تــاريخ
انـتـهـاء آجـال إيـداع اHـذكــرات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـواد

505  و 505  مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون.

يــقــوم الــنــائـب الــعــام لــدى المحــكــمـــة الــعــلــيــا بــإرســال
اHــلف في ظــرف ثــمـانــيــة أيــام من اسـتـلامه إلى الــرئـيس
الأول لــلـمــحــكـمــة الـعــلــيـا الــذي يــحـيــله بــدوره إلى رئـيس

الغرفة المختصة لأجل تعيY مستشار مقرر".
"اHــادة 518 : إذا تــبـY مـن فـحـص الـقــضــيــة بــوضـوح
وجــود بــطـلان أو عـــدم قـــبـــول أو ســقــوط حق فـي الــطــعن
أصـدر رئـيس الـغـرفـة بـعـد أخـذ رأي الـنـيـابـة الـعـامـة أمـرا

بعدم قبول الطعن". 
الفصل الخامسالفصل الخامس

في أحكام المحكمة العليافي أحكام المحكمة العليا
"اHـادة 523 : إذا قـبـل الـطــعـن قـضـت المحـكــمــة الــعــلــيـا
بـــبـــطلان الحـــكم اHـــطـــعـــون فـــيه كـــلـــيـــا أو جـــزئــيـــا وأحـــالت
الـدعـوى إمـا إلى الجـهـة الـقضـائـيـة نـفـسـها مـشـكـلـة تـشـكيلا
آخــر أو الى جــهـــة قــضــائــيـــة أخــرى من درجــة الجـــهــة الــتي

أصدرت الحكم اHنقوض.
ويـتعـY في حـالة نـقض الحكم لـعـدم اختـصاص الجـهة
الــتـي أصــدرته أن تحـــال الــقــضـــيــة إلى الجــهـــة الــقــضـــائــيــة

المختـصة في العادة بنظرها.
إذا اســـتـــنــد الـــطـــعن عـــلى أوجه غـــيـــر جــديـــة تـــتـــعــلق
باHوضـوع ولا تقـبل أي مناقـشة قـانونيـة أصدرت المحـكمة

العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص".
"اHادة 525 : يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة

رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف :
1) أن تحـكم عـلـى الـطـاعن بــغـرامـة لا تــتـجـاوز30.000

دينار لصالح الخزينة.
2) أن تحـكم عـلـيه بــالـتـعـويــضـات اHـدنـيـة لــلـمـطـعـون

ضده إذا طلبها".
23 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 588 من الأمــر اHـادة اHـادة 
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب التاسعالباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارجفي الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج

rـادة 588 : تجــوز مــتــابــعــة ومــحــاكــمــة كل أجــنــبيHا"
وفــقـــا لأحــكــام الــقـــانــون الجــزائــريr ارتــكـب خــارج الإقــلــيم
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الجـــزائـــري بـــصـــفـــة فــاعـل أصــلـي أو شـــريك في جـــنـــايــة أو
جـنـحة ضـد أمن الـدولـة الجزائـريـة أو مـصـالحهـا الأسـاسـية
أو المحلات الـــدبــــلـــومـــاســـيـــة والــــقـــنـــصـــلــــيـــة الجـــزائـــريـــة أو
أعـوانــهــاr أو تـزيــيـفــا لــنـقــود أو أوراق مــصـرفــيــة وطـنــيـة
مـــتـــداولـــة قـــانـــونــا فـي الجـــزائـــر أو أي جـــنـــايـــة أو جـــنـــحــة

ترتكب إضرارا �واطن جزائري".
اHــــادة اHــــادة 24 : : تـــــعـــدل وتــــتــــمم اHـــادة 593 مـن الأمـــر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الكتاب السادسالكتاب السادس
في بعض إجراءات التنفيذفي بعض إجراءات التنفيذ

الباب الأولالباب الأول
في إيقاف التنفيذفي إيقاف التنفيذ

"اHادة 593 : إذا لم يـصدر ضـد المحكـوم علـيه بعد ذلك
خلال مـهلـة خمس سـنوات مـن تــاريخ الحكـم الــصادر مـن
المحكمة أو المجلس حـكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها
لارتـكـاب جنـايـة أو جـنحـة اعـتـبر الحـكـم بـإدانـتـه غـيـر ذي

أثر.
وفي الحالة الـعكسيـة تباشر الـنيابة تـنفيذ الـعقوبة

الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية.
غـيــر أنه تحـدد مــدة الاخـتــبـار اHــنـصـوص عــلـيــهـا في
الـفقرة الأولى بـسنـتY فقط بـالنـسبة لـلمـبتدئـY المحكوم
علـيهم بـستـة أشهـر حبـسا غـير نـافذ و/ أو غـرامة تـساوي

50.000 دج أو تقل عنها".

اHــادة اHــادة 25 : : تــعـــدل وتـــتــمـم اHــواد 618 و624  و630 من
الأمـر رقم 66- 155 اHـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق

8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :
الباب الخامسالباب الخامس

صحيفة السوابق القضائيةصحيفة السوابق القضائية
"اHـادة 618 : يــتـلــقى قــلم كــتــابـة كل مــجــلس قــضـائي
فيـمـا يـتعـلق بـالأشـخاص اHـولـودين في دائـرة ذلك المجلس
وبـــعــــد الــــتـــحــــقق من هــــويــــتـــهـم من واقع ســــجلات الحــــالـــة

اHدنية قسائم مثبوتا فيها :
 1 - أحـــــكــــام الإدانـــــة الحـــــضــــوريـــــة أو وفق إجــــراءات
التـخـلف عن الحـضـور أو الأحـكام الـغـيـابـية غـيـر اHـطـعون
فـيـهـا بــاHـعـارضـة المحـكـوم بـهـا فـي جـنـايـة أو جـنـحـة من أي
جـــهـــة قـــضـــائــــيـــة �ـــا في ذلـك الأحـــكـــام اHـــشــــمـــولـــة بـــوقف

التنفيذ.
2 - الأحـكـام الحــضـوريــة أو الـغـيــابـيــة غـيـر اHــطـعـون
فيـها باHعـارضة الصـادرة في مخالـفات إذا كانت الـعقوبة
اHـقــررة قـانـونـا تــزيـد عـلى الحــبس Hـدة عـشـر (10) أيـام أو
بــــخـــــمـــــســــة آلاف  ديـــــنــــار (5000 دج) غـــــرامـــــة �ـــــا في ذلك

الأحكام اHشمولة بوقف التنفيذ.

3 - الأحـكــام الــصــادرة تــطــبــيـقــا لــلــنــصــوص الخــاصـة
.Yبالأحداث المجرم

4 - الـــقــرارات الـــتــأديـــبــيــــة الــصـــادرة من الـــســلـــطــة
الـقــضـائـيــة أو من سـلــطـة إداريـة إذا تــرتب عـلــيـهـا أو نص

فيها على التجريد من الأهليات.
5 - الأحــكـــام اHــقــررة لإشـــهــار الإفلاس أو الــتـــســويــة

القضائية.
6 - الأحـــكــام الــصـــادرة بــســقــوط الـــولايــة الأبــويــة أو

بسحب الحقوق اHتعلقة بها كلها أو بعضها.
7 - إجراءات الإبعاد اHتخذة ضد الأجانب".

"اHــادة 624 : يــكـــــون كل حـــكم صـــــادر بـــالإدانــــة وكل
قــــــرار مــــنـــــصــــــوص عــــــلــــيه فــي اHـــــــادة 618 مــــوضـــــوعــــا
لقــسيمــة رقـم 1 مستقلـة يحررها كاتب الجهـة القضائية

التي فصلت في الدعوى.
ويوقع علـى القسـيمـة من الكـاتب ويؤشـر علـيها من

النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة :

 1) �ـجـرد أن يـصـيـر الحـكم نـهـائـيـا إذا كـان قـد صـدر

rحضوريا
 2)  بــعــد مــرور خـمــســة عــشــر يــومــا من يــوم تــبـلــيغ

الحكم طبقا لأحكام اHواد 410 و411 و 412 من هذا القانون
rإذا كان قد صدر غيابيا

 3) �ـجــرد صـدور الحــكم بــالإدانـة بـالــنـســبـة لـلأحـكـام

الغيابية من محكمة الجنايات".
"اHـادة 630 : الـقـســيـمـة الــتي تحـمل رقم 2 هي بـيـان
كـــامل بــكل الــقــســـائم الحــامــلــة رقم 1 والخـــاصــة بــالــشــخص

نفسه.
وتـسـلم إلى أعـضـاء الـنـيـابـة وقضـاة الـتـحـقـيق وإلى
وزيـــر الـــداخــلـــيــة ولـــرؤســاء المحـــاكم لـــضــمـــهـــا إلى قــضـــايــا
الإفلاس والـتسـوية القـضائـية وإلى الـسلـطات الـعسـكرية
بـــالــنــســبــة لــلــشــبــان الــذين يــطــلــبــون الالــتــحــاق بــالجــيش
الــوطـــني الـــشـــعـــبي وإلى مـــصـــلـــحـــة الـــرقــابـــة الـــتـــربـــويــة

بالنسبة إلى القصر اHوضوعY تحت إشرافه.
وتـــســـلم كـــذلـك إلى اHـــصـــالح الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة الـــتي
تــتـلــقى طــلـبــات الالــتـحــاق بــالـوظــائف الــعـامــة أو عـروض
اHـنــاقــصـات عن الأشــغــال الـعــامـة أو الــتــوريـد لــلــسـلــطـات
الـعــامـة أو الــتي تــبـاشــر الإجـراءات الــتــأديـبــيـة أو يــطـلب

إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
غــيــر أنـه لا يــشــار في الــقــســائم رقم 2  إلـى الأحــكـام
والـقـرارات الــصـادرة طـبــقـا لـلــنـصـوص اHــتـعـلـقــة بـجـرائم
YـســبـوقـHالأحــداث وتـلك الــصـادرة ضـد الأشــخـاص غــيـر ا
المحــــكـــوم عــــلـــيــــهم بــــســـتــــة أشـــهــــر أو أقل حــــبـــســــا مع وقف
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الـتنـفيذ و/ أو بـغرامـة تساوي 50.000 دج أو تقل عـنها إلا
ما كـان مـنهـا مقـدمـا إلى رجال الـقضـاء دون أيـة سلـطة أو

إدارة أخرى.
لا يـشـار في الـقـسائم رقم 2 إلى الأحكـام والـقرارات
الـــتي قـــضت بــعـــقــوبـــة غــرامـــة تــســاوي 50.000 دج أو تــقل
عـنهـا �ـجرد تـسـديـدهاr إلا مـا كـان منـهـا مقـدمـا إلى رجال

القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى".
26 :  :  تـــــــلــــــــغـى اHـــــــواد 59 و205 و338 و339 مـن اHــــــادة اHــــــادة 
الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاه.
اHـادة اHـادة 27 : : يـبــدأ سـريـان أحـكـام اHـواد اHـذكـورة أدنـاه
بعـد ستة (6) أشهر من تـاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة

الرسمية : 

- اHـادتـان 51 مـكـرر 1 و65 اHـتــعــلـقــتــان بـالــتــوقـيف
 rللنظر

- اHــــواد من 123 إلى 128 و426 اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــالحـــبس
 rؤقتHا

- اHــواد من 339 مـــكــرر إلى 339 مـــكــرر7  اHــتـــعــلـــقــة
 rثول الفوريHبا

- اHواد من 495 إلى 523 اHتعلقة بالطعن بالنقض. 

اHـاداHـادةّ ة 28  :   :  يـنـشر هـذا الأمـر في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـوافق اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2015 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامr يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

أعضاء من الحكومة.أعضاء من الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
rادة 77-8 منهHلا سيما ا rبناء على الدستور -

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تنهى مهام السادة :
rوزير التجارة rعمارة بن يونس -

- عـــبـــد الـــقـــادر قـــاضـيr وزيـــر الـــفلاحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة
rالريفية

rوزير الشباب والرياضة rعبد القادر خمري -
- ســـيــــد أحــــمــــد فــــروخيr وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

واHوارد الصيدية.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 23 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة r2015 يـــــعـــــدr يـــــعـــــدّل اHـــــرســــومل اHـــــرســــوم
الــــــرئـــــاسـي رقم الــــــرئـــــاسـي رقم 15-125 اHـــــؤريـخ في  اHـــــؤريـخ في 25 رجب عــــــام رجب عــــــام

Yتضمن تعيHوا Yتضمن تعيHوافق 14 مايو سنة  مايو سنة 2015 واHوافق  اH1436 ا

أعضاء من الحكومة.أعضاء من الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr لا ســيــمــا اHــادة 79 (الــفــقـرة

rالأولى) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تعدّل أحـكام اHـادة الأولى من اHرسوم
الـــــــرئـــــــاسـي رقم 15-125 اHــــــــؤرخ في 25 رجـب عـــــــام 1436
اHـوافق 14 مـايــو سـنـة 2015 واHـذكــور أعلاهr عــلى الـنــحـو

الآتي :
rوزيرا للتجارة rبختي بلعايب -

- ســيــد أحــمــد فـــروخيr وزيــرا لــلــفلاحــة والــتــنــمــيــة
rالريفية والصيد البحري

- الهادي ولد عليr وزيرا للشباب والرياضة.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4640
23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمـّن  إنــهــاء مــهــام اHــديـرـن  إنــهــاء مــهــام اHــديـر
الــعـــام لــلـــصــنـــاعــة الـــتـــقــلـــيــديـــة بــوزارة الـــســيـــاحــةالــعـــام لــلـــصــنـــاعــة الـــتـــقــلـــيــديـــة بــوزارة الـــســيـــاحــة

والصناعة التقليدية - سابقا.والصناعة التقليدية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أحـــمــد بن عــبــد الــهـــاديr بــصــفــته مــديــرا عـــامــا لــلــصــنــاعــة
الــتــقــلــيــديــة بـوزارة الــســيــاحــة والــصــنـاعــة الــتــقــلــيــديـة -

سابقاr لإحالته على التقّـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام نـــائبن إنـــهــاء مـــهــام نـــائب
مديــر بوزارة  الـسـياحــة والصـناعــة الـتقـليـديـة -مديــر بوزارة  الـسـياحــة والصـناعــة الـتقـليـديـة -

سابقـا.سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

لخـــمــيـــسي نــــويــــوةr بـــصــفـــتـه نـــــائب مـــديـــــر لــلـــتـــنـــظـــيم
rبــوزارة الـــســيـــاحـــة والـــصــنـــاعـــة الـــتــقـــلــيـــديـــة - ســـابــقـــا

لإحالتـه عـلى التقّـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة r2015 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

للسياحة والصناعة التقليدية للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات.في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

دحـان معلمr بصفته مـديرا للسيـاحة والصناعة الـتقليدية
في ولاية أدرارr لإحالتـه عـلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــنـــور بــــرابحr بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــســــيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة
التقليدية في ولاية تيارتr لإحالتـه عـلى التقّـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

واســيـني مـخــتـاري بـصــفـته مـديــرا لـلـســيـاحـة والــصـنـاعـة
التقليدية في ولاية اHسيلةr لإحالتـه عـلى التقّـاعد.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد
عبـد الـرحمـان دحـاجr بصـفـته مـديرا لـلـسيـاحـة والصـنـاعة

التقليدية في ولاية إيليزيr لإحالتـه عـلى التقّـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سـنـة 2015 تنـهىr ابتداء من 22
سـبــتـمـبـر سـنـة r2014 مـهـام الـسـّيــد يـحي سـبــيحr بـصـفـته
rمـديـرا لـلسـيـاحـة والـصنـاعـة الـتـقلـيـديـة في ولايـة وهران

بسبب الوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
اHــعـهــد الـوطــني لـلــتـقـنــيـات الــفـنــدقـيــة والـســيـاحـةاHــعـهــد الـوطــني لـلــتـقـنــيـات الــفـنــدقـيــة والـســيـاحـة

لتيزي وزو.لتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد
سعيد فـرحاتr بصـفته مديـرا للمعـهد الوطـني للتـقنيات

الفندقية والسياحة لتيزي وزوr لإحالته على التقّـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــكــلـن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد
نــــاصـــر مــــوسـى بــــخــــتيr بــــصــــفــــته مــــكــــلـّـــفــــا بــــالــــدّراســـات
والــتــلــخــــيص بــــوزارة الــتـــربــــيــة الـــوطــنـــيـةr لإحـــالــتــه

عـلى التقّـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
اHوافق اHوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة r2015 يتضمr يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

نونوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية.اب مديرين بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة
والـــسـّـيـــدين الآتـــيــة أســـمــاؤهم بـــصــفـــتــهـم نــوّاب مـــديــرين

بوزارة التربية الوطنيةr لإحالتهم على التقّـاعد :
- فــاطـمـة الــزهـراء شـبــاطيr نـائــبـة مـديــر لـلــتـوثـيق

rالتربوي
- مـحـمـد عـرباويr نـائب مـديـر لـلـبـرامج التـعـلـيـمـية

rديرية التعليم الأساسي�
- طـاهر شـكمبـوr نائب مـدير لـلتـقيـيم البـيداغوجي

والإرشاد اHدرسي.
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�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــلي عــطــيــةr بــصــفــتـه نــائب مــديــر لــلــتـــعــلــيم اHــتــخــصص
والــتــعـلـــيم الخــاص بــوزارة الـتــربـــيـة الــوطـنــيـةr لإحــالـتـه

عـلى التقّـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
اHـركـز الـوطــني لإدمـاج الابـتـكـارات الـبـيـداغـوجـيـةاHـركـز الـوطــني لإدمـاج الابـتـكـارات الـبـيـداغـوجـيـة
وتــنـمــــيـة تــكــنـــولــــوجــيــــات الإعــلام والاتــصـــــالوتــنـمــــيـة تــكــنـــولــــوجــيــــات الإعــلام والاتــصـــــال

فـي التـربـية.فـي التـربـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

طـــاهــر شــاميr بــصــفــته مـــديــرا لــلــمــركــز الــوطــني لإدمــاج
الابـتـكـارات البـيـداغـوجـية وتـنـمـيـة تكـنـولـوجـيات الإعلام

والاتصال في التربيةr لإحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
اHوافق اHوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة r2015 يتضمr يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

مديرين للتربية في الولايات.مديرين للتربية في الولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تــنـهى مـهــام الـسـّادة

الآتـيـة أسمـاؤهم بـصفـتـهم مديـرين لـلتـربـية في الـولايات
الآتيةr لإحالتهم على التّقـاعد :

rفي ولاية الشلف rبلقاسم جمعي -
rفي ولاية تيسمسيلت rأحمد رزقي -

rالدفلى Yفي ولاية ع rعبد الله مزيان -
- عيسى شرحبيلr في ولاية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

rبصـفتهـا مديـرة للـتربـية في ولايـة البـليدة rملـيكـة دردق
لإحالتها عـلى التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة r2015 يــــتـــضــــمr يــــتـــضــــمّـن إلــــغــــــاء أحــــكـــــامـن إلــــغــــــاء أحــــكـــــام

. مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تلـغى أحكام اHرسوم

الـــــــرئّــــــــاسيّ اHــــــــؤرّخ في 10 شـــــــوّال عــــــام 1427 اHــــــــوافق 2
نــوفــمــبــر ســنـة 2006 واHــتــضـمّن تــعــيـY الــسـّيــد إبــراهـيم

حراوبيةr مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين.

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
اHوافق اHوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة r2015 يتضمr يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام
مكـلمكـلـّفY بـالـدراسات والـتـلخـيص بـوزارة التـكوينـفY بـالـدراسات والـتـلخـيص بـوزارة التـكوين

.YهنيHوالتعليم ا.YهنيHوالتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

مـــحـــمـــد الـــعـــربي حـــجـــوجr بـــصـــفـــته مـــكـــلـّــفـــا بـــالـــدراســات
والـــتــلـــخــيصr مـــكــلـّـفـــا بــتـــســيــيـــر اHــكــتـب الــوزاري للأمن
الـــداخــــلي فـي اHـــؤســــســــةr بـــوزارة الــــتــــكـــويـن والـــتــــعـــلــــيم

اHهنيrY لإحالته على التقّـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

شــــيـخ عــــلـي فـــــرحـــــاتr بـــــصـــــفــــتــه مــــكـــــلـّــــفــــا بـــــالـــــدّراســــات
والتلـخيص بوزارة الـتكـوين والتعـليم اHـهنيـrY لإحالتـه

عـلى التقّـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتشن إنــهــاء مــهــام مــفــتش

.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا.YهنيHبوزارة التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

عـبـد الــكـر¥ شـيــكـاويr بـصــفـته مـفــتـشـا بـوزارة الــتـكـوين
والتعليم اHهنيrY لإحـالتــه عـلى التقّـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

التكوين اHهني في ولاية أدرار.التكوين اHهني في ولاية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

سلـيمـان قطـايr بصـفـته مديـرا للـتكـوين اHهـني في ولاية
أدرارr لإحالته عـلى التقّـاعـد

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
اHوافق اHوافق 9  يونيو سنة   يونيو سنة r2015 يتضمr يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

بوزارة العلاقات مع البرHان.بوزارة العلاقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

rـانHوالــسـّيـد الآتـي اسـمـاهــمـا بـوزارة الــعلاقـات مع الــبـر
لإحالتهما على التقّـاعـد :

- نجـــاة بن حــديــدr بــصـفــتــهــا رئــيــســة قــسم مــتــابــعـة
rالإجراءات التشريعية والشؤون القانونية

- عـــبــــاس ســـيـــرةr بــــصـــفـــتـه مـــديـــر دراســــات بـــقـــسم
تنسيق العلاقات مع البرHان.



�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أحــمــد مــزهــودr بــصــفــته رئــيــســا لــقــسم مــتــابــعــة الــرقــابـة
البرHانيـة بـوزارة العلاقـات مــع البـرHانr لإحالتـه عـلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيـو سـنة   يـونـيـو سـنة r2015 تتـضـمr تتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بوزارةن إنـهـاء مـهـام بوزارة

الصحة والسكان وإصلاح اHستشفياتالصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــبـــد الــقــادر صـــالح الــديـن قــنـــارr بــصــفـــته مــفـــتــشـــا عــامــا
بوزارة الصـحة والـسكـان وإصلاح اHسـتشـفيـاتr لإحالتـه

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

زهـيـة جنـدرr بـصـفـتهـا مـفـتشـة بـوزارة الـصحـة والـسـكان
وإصلاح اHستشفياتr لإحالتها على التقّـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

شريـفة بن زهرةr بصـفتهـا مديرة لـلدّراسات والـتخطيط
بوزارة الـصحة والـسكان وإصلاح اHـستشـفياتr لإحـالتها

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

الصحة والسكان في ولاية بجاية.الصحة والسكان في ولاية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

صـــديق بـن بــوزيــدr بـصــفـتـه مــديــرا لــلـصــحــة والــسـكــان
في ولاية بجايةr لإحالته عـلى التقّـاعـد

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2015 يـتــضــمr يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام بـوزارةن إنــهـاء مــهــام بـوزارة

البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

الآتي اســمـاهــمــا بـوزارة الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات الإعلام
والاتصالr لإحالتهما على التّقـاعد :

- عــــزوز أونــــوغيr بــــصــــفــــته مــــكــــلـّـــفــــا بــــالــــدّراســـات
والتـلخـيصr مسـؤولا عن اHكـتب الوزاري للأمن الـداخلي

rؤسسةHفي ا
- بوجـمعة اHـقدادr بـصفـته رئيـس دراسات باHـكتب

الوزاري للأمن الداخلي في اHؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2015 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
الإعلام والــوثـائق والأرشـيف بــالـوكـالـة الــفـضـائـيـةالإعلام والــوثـائق والأرشـيف بــالـوكـالـة الــفـضـائـيـة

الجزائرية.الجزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

عـــــيـــــسـى شـــــنـــــوفr بـــــصـــــفـــــتـه مـــــديـــــرا للإعـلام والـــــوثـــــائق
والأرشـيف بـالـوكــالـــة الـفــضـائـــيـة الجـــزائـريــةr لإحـالـتـه

عـلى التقّـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة r2015 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين
لــــلـــبـــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات الإعـلام والاتـــصـــال فيلــــلـــبـــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات الإعـلام والاتـــصـــال في

الولاياتالولايات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

عـثـمــان زبـيــديr بـصـفــته مـديــرا لـلـبــريـد وتــكـنـولــوجـيـات
الإعــلام والاتــــصــــــال في ولايـــــــة أم الــــبـــــــواقيr لإحــــالــــتـه

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

مصـطفى نـويبـاتr بصفـته مديـرا للـبريـد وتكـنولـوجيات
الإعلام والاتصال في ولاية الجلفةr لإحالته على التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

الهاشـمي بن نكاعr بـصفته مـديرا للـبريد وتـكنولـوجيات
الإعلام والاتــصــال فـي ولايـــة بـــرج بــوعـــريـــريجr لإحــالــتـه

على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في مـرســوم رئـاسي مـؤرخ في 7 شـو شـوّال عـام ال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
يوليو سنة يوليو سنة r2015 يتضمن إنـهاء مهام مدير الثقافةr يتضمن إنـهاء مهام مدير الثقافة

في ولاية تيزي وزو.في ولاية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 7 شــوّال عــام 1436
اHـوافق 23 يـولـيـو سـنـة r2015 تـنـهى مـهـام الـسـيـّد الـهـادي
rبــصـفــته مـديــرا لـلــثـقــافـة في ولايــة تـيـزي وزو rولــد عـلي

لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4840
23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م
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